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المستخلص:
تناولــت الدراســة مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة في القضــاء العســكري باعتبارهــا مــن أكــر مراحــل 
الإجــراءات الجنائيــة حساســية، حيــث تمثلــت مشــكلة الدراســة في التداخل القائــم بين مقتضيــات الانضباط 
العســكري وضمانــات العدالــة، ومــا إذا كانــت الإجــراءات المتبعــة تكفــل حقــوق المتهــم العســكري في هــذه 
ــز الثقــة في نظــام القضــاء العســكري وضــان  ــة الدراســة مــن الحاجــة إلى تعزي ــة. ونبعــت أهمي المرحل
احــرام المبــادئ الدســتورية العامــة وحقــوق الإنســان أثنــاء ســر إجــراءات مــا قبــل المحاكمــة. وهدفــت 
الدراســة إلى بيــان طبيعــة الضمانــات القانونيــة التــي تحيــط بالمتهــم العســكري قبــل إحالتــه إلى المحاكمــة، 
ومــدى اتســاقها مــع المبــادئ الأساســية للمحاكمــة العادلــة، ســواء في التشريــع الوطنــي أو في ضــوء المعايــر 
الدوليــة ذات الصلــة. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي والتحليــي في اســتقراء النصــوص القانونيــة المعنية 
وتحليلهــا، مــع الاســتناد إلى المقارنــات والتقويمــات لتحقيــق أهــداف الدراســة. وتوصلــت الدراســة إلى عــدد 
مــن النتائــج أهمهــا: أنّ تعزيــز ضمانــات مــا قبــل المحاكمــة لا يتعــارض مــع طبيعــة القضــاء العســكري 
بــل يعــزّز مــن فعاليتــه، وأن القانــون العســكري حــرص – في الإطــار العــام – عــى احــرام مبــادئ العدالــة 
ــس  ــرة الحب ــات كطــول ف ــك الضمان ــة تل ــس فعالي ــة تم ــات عملي ــاك عقب ــة، إلا أن هن ــة العادل والمحاكم
التحفظــي وعــدم اســتقلالية جهــات التحقيــق. وأوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا: ضرورة 
رفــع الوعــي لــدى رجــال الشرطــة العســكرية بضوابــط التفتيــش والقبــض، ومســاءلة المخالفــن منهــا، مــع 

العمــل عــى تدريــب أعضــاء النيابــة العســكرية في مجــال التحريــات وحقــوق الإنســان.
الكلــات المفتاحيــة: القضــاء العســكري – مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة – الضمانــات القانونيــة – العدالــة 

الجنائيــة – حقــوق المتهــم
The Legal Guarantees for a Fair Military Trial in the Pre-Trial

A.Nazar Omar Mohammed Ahmed
Dr. Adil Alagib Yagob
Abstract:

The study addressed the pre-trial phase in military justice as 
one of the most sensitive stages of criminal procedure, where the 
requirements of military discipline intersect with the guarantees of 
justice. The problem of the study was the extent to which the procedures 
adopted at this stage safeguard the rights of the military accused. The 
importance of the study stemmed from the need to enhance confidence 
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in the military justice system and ensure respect for constitutional 
principles and human rights throughout the pre-trial process. The study 
aimed to clarify the legal safeguards afforded to military defendants 
prior to referral to trial and to determine whether those safeguards are 
consistent with the fundamental principles of a fair trial, whether under 
national legislation or in light of relevant international standards. The 
study adopted the descriptive and analytical method in reviewing and 
analyzing the applicable legal provisions, supported by elements of 
comparative assessment.The study reached a number of conclusions, 
the most important of which is that strengthening pre-trial guarantees 
does not conflict with the nature of military justice; rather, it increases 
its effectiveness. Although the military justice system generally seeks 
to respect the principles of justice and fair trial, there remain practical 
challenges that limit the effectiveness of these safeguards, such as 
lengthy pre-trial detention and the lack of independence of investigative 
bodies. The study recommended, inter alia, raising awareness among 
military police officers regarding the rules of arrest and search, ensuring 
accountability for violations, and providing specialized training to 
military prosecutors in the fields of investigation and human rights.
Keywords: Military Justice – Pre-trial Stage – Legal Safeguards – Criminal 
Justice – Rights of the Accused

مـقــدمـــــة :
       الحمــد اللــه رب العالمــن الحكيــم في قضائــه، والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين والرســول 
الأمــن، إذا كانــت العدالــة هــي الغايــة المنشــودة لــكل نظــام عــدلي وكانــت الحقيقــة هــي جوهــر العدالــة 
ــع  ــراد وتمن ــوق الأف ــي حق ــة تحم ــات فعّال ــة وضمان ــراءات نزيه ــال إج ــن خ ــا إلا م ــبيل لإدراكه ولا س
التعســف في اســتخدام الســلطة، خصوصــاً في مراحــل مــا قبــل المحاكمــة، ومــن هــذا المنطلــق جــاءت هــذه 
الدراســة لتســلط الضــوء عــى الضمانــات القانونيــة المقــرّرة للمتهــم العســكري في مرحلــة مــا قبــل الإحالــة 
إلى المحاكمــة، وذلــك باعتبــار أن هــذه المرحلــة تمثــل الأســاس الــذي تبُنــى عليــه العدالــة الجنائيــة، وأن 
أي خلــل فيهــا قــد ينعكــس ســلبًا عــى النتائــج النهائيــة للقضــاء. وقــد تــم اختيــار هــذا الموضــوع نظــراً 
لمــا يتميــز بــه نظــام القضــاء العســكري مــن خصوصيــة تجعــل مــن الــروري التحقــق مــن مــدى انســجام 
إجراءاتــه مــع المبــادئ العامــة للمحاكمــة العادلــة، ســواء مــن حيــث التشريــع الوطنــي أو في ضــوء المعايــر 
الدوليــة ذات الصلــة خاصــة في ظــل التسلســل الرئــاسي وطبيعــة الحيــاة العســكرية التــي قــد تؤثــر عــى 
اســتقلالية جهــات التحقيــق، وقــد دَفـَـعَ الباحــثَ إلى تنــاول هــذا الموضــوع مــا لاحظــه مــن قلــة الدراســات 
التــي تتنــاول مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة العســكرية بالدراســة والتحليــل، عــى الرغــم مــن أهميتهــا البالغة، 
إضافــة إلى الحاجــة إلى إبــراز الــدور الحقيقــي للتحريــات وضرورة الســامة الإجرائيــة خلالهــا، لمــا لهــا مــن 
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أثــر مبــاشر في كشــف الحقيقــة وإرســاء العدالــة.
ــة  ــا في صيان ــان أثره ــات وبي ــذه الضمان ــة له ــة القانوني ــان القيم ــة إلى بي ــذه الدراس ــدف ه وته
حقــوق المتهــم العســكري، انطلاقـًـا مــن التشريعــات الوطنيــة ومــرورًا بالمعايــر الدوليــة، وصــولً إلى تقديــم 

توصيــات عمليــة يمكــن أن تســهم في تعزيــز المنظومــة العدليــة في القضــاء العســكري.
أهمية موضوع البحث:

ــاً  ــا قائم ــا خاصً ــا قضائيً ــون القضــاء العســكري يشــكل نظامً ــن ك ــة هــذه الدراســة م ــع أهمي تنب
ــد  ــه بأش ــا توُاج ــا م ــي غالبً ــم الت ــن الجرائ ــكريين ع ــة العس ــولى محاكم ــادي، ويت ــب القضــاء الع إلى جان
ــات  ــذي يجعــل مــن الــروري التحقــق مــن مــدى احترامــه لحقــوق المتهــم وضمان ــات، الأمــر ال العقوب
ــع  ــد مواض ــة دون تحدي ــكالية قائم ــيُبقي الإش ــة س ــذه الدراس ــل ه ــاب مث ــة، إذ إن غي ــة العادل المحاكم
القصــور أو ســبل معالجتهــا، كــا تــرز أهميــة البحــث في ســعيه إلى حــر الإجــراءات العامــة المشــركة 
بــن القضــاء العســكري وقانــون الإجــراءات الجنائيــة في مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، وبيــان أوجــه التشــابه 
والاختــاف بينهــا، الأمــر الــذي يفيــد المشرعــن والقضــاة وأعضــاء النيابــة العســكرية والباحثــن في تطويــر 

ــز الثقــة فيهــا.  ــة وتعزي المنظومــة الإجرائي
أسباب اختيار الموضوع: 

الأسباب التي دفعتني إلى اختيار الموضوع تتجلي في الآتي:
11 ــولا إلى . ــق وص ــري والتحقي ــات والتح ــبة لجه ــة بالنس ــة بالغ ــوع أهمي ــذا الموض ــكل ه يش

قضــاة الحكــم للكشــف عــن الحقيقــة واكتشــاف الشــبكات الإجراميــة وتفكيــك مخططاتهــم، 
ــة التــي تثبــت تورطهــم في هــذه الجرائــم.  ــة الجنائي والحصــول عــى الأدل

22 تســليط الضــوء عــى الجانــب العســكري فيــا يتعلــق بفتــح الدعــوي العســكرية والتحــري .
ــات القضــاء العســكري  ــام جه ــان قي ــكان وزم ــوني لم ــة الإطــار القان ــن خــال معرف ــا، م فيه

بهــذه العمليــة المخــول لهــم القيــام بهــا.
3  معرفــة إجــراءات مــا قبــل المحاكمــة العســكرية ومــدي مواءمتهــا مــع القوانــن والمواثيــق 	.

الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، والســعي نحــو إثــراء المكتبــات العلميــة بعمــل علمــي 
يســاهم في بلــورة هــذا الموضــوع وفقــا لنصــوص القانــون الســوداني كي يعتــر مرجعــا يمكــن 

الاعتــاد عليــه في دراســات لاحقــة.
أهداف البحث:

ــون العســكري، نجــده يحــرص  ــه ببحــث هــذا الموضــوع، وباســتقراء نصــوص القان       حيــث أن
قــدر الإمــكان عــى ضــان تطبيــق المبــادئ العامــة، غــر أنــه يجيــز العديــد مــن الأحــكام الخاصــة الراجعــة 
بالأســاس لخصوصيــة القضــاء العســكري وتميّــز الجرائــم التــي ينظرهــا وصفــة المتابعــن أمامــه، خصوصيــات 
تبــدأ مــن طبيعــة تشــكيل الجهــاز القضــائي العســكري والمبــادئ العامــة التــي تحكمــه، ومــروراً بالإجــراءات 

المتبّعــة أمامــه، ووصــولا للضمانــات المكرسّــة للمتهمــن أمامــه.
مشكلة البحث: 

       يطــرح لنــا موضــوع إجــراءات مــا قبــل المحاكمــة في القانــون العســكري الإشــكالية التاليــة: 
مــا مــدى تأثـّـر إجــراءات المحاكمــة العســكرية بالمبــادئ والقواعــد العامــة لإجــراءات مــا قبــل محاكــات 

الجزائيــة العاديــة، ومــا يمّيزهــا مــن أحــكام خاصــة؟
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تلــك الإشــكالية العامــة التــي مــن خــال بحثنــا حاولنــا الإجابــة عن جملــة مــن التســاؤلات الفرعية، 
التــي تخــص بالأســاس عــن المبــادئ العامــة التــي تحكــم إجــراءات مــا قبــل المحاكــات العســكرية شــأنها 

شــأن المحاكــات الجنائيــة العاديــة، ومــا الأحــكام الخاصــة التــي تميّزهــا تنظيــا وتشــكيلا.
منهجية البحث:

 تــم اعتــاد المنهــج الوصفــي التحليــي لملاءمتــه طبيعــة الموضــوع وقدرتــه عــى تحليــل النصــوص 
القانونية.

فتح الدعوى العسكرية:  
تنــص القوانــن عــى أنــه لا يجــوز تقديــم أي متهــم للمحاكمـــة دون إجــراء تحـــرى أو تحقيــق، 
ــرورة  ــات وال ــروف العلمي ــت ظ ــاء إذا اقتض ــة ادع ــى ورق ــاء ع ــة بن ــم للمحاكم ــم المته ــوز تقدي ويج
ــك عــى أن  ــط أو طبيعــة المخالفــة ووضــوح بيناتهــا وبســاطتها ذل ــات الضبــط والرب العســكرية ومقتضي

ــه)1(. ــم دفاع ــم فرصــة تقدي ــاح للمته تت
ــال إلى  ــرور والانتق ــة الم ــذه المرحل ــول إلى ه ــل الوص ــب قب ــة، تتطل ــم للمحاكم ــم أي مته تقدي
ــة، تأسيســا لقاعــدة أن المتهــم بــرئ  مراحــل قانونيــة أخــري، يتطلبهــا القانــون مــن اجــل تحقيــق العدال
حتــى تثبــت إدانتــه بــدون ادني شــك معقــول)2( ، والتحــري يشــمل جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ للكشــف 
عــن الوقائــع المتعلقــة بالدعــوي الجنائيــة قبــل المحاكمــة، وقــد يســبق التحــري تحــري أولي، والهــدف منــه 
الســعي بالقيــام بإجــراء قبــل فتــح الدعــوى، الجنائيــة للتأكــد والتثبــت مــن صحــة الشــبهة بوجــود جريمــة.
أخــذ القانــون الســوداني بنظــام الاتهــام الفــردي ، إذ جعــل حــق تحريــك الدعــوى في الأصــل مــن 
حــق المجنــي عليــه وقــد نصــت المــادة )34( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م  ، عــى صاحــب 
الحــق في تحريــك أو رفــع الدعــوى ومــن فحــوى تلــك المــادة نجــد أن تطــوراً كبــراً قــد طــرأ في هــذا القانون 
في اتجــاه اعتبــار تحريــك الدعــوى حقــاً عامــاً يتمنــى المبــادئ التــي نصــت عليهــا المــادة الرابعــة مــن هــذا 
القانــون باعتبــار منــع ارتــكاب الجريمــة واجهــا عــى الكافــة وهــذا أثــر مــن آثــار الشريعــة الإســامية التــي 

تعتــر الجريمــة منكــراً يجــب إزالتــه وإن التبليــغ عــن الجريمــة هــو إزالــة المنكــر باللســان. 
فتح الدعوى الجنائية :

يتم فتح الدعوى العسكرية الجنائية في الحالات الآتية: 
11 ــق . ــس التحقي ــن الســلطات المختصــة أو مجل ــة العســكرية م ــع إلى النياب ــا يرف ــاء عــى م بن

ــة  ــن النياب ــة م ــى توصي ــاء ع ــة بن ــلطة المختص ــن الس ــة م ــر إحال ــدور أم ــة أو ص في مخالف
ــكرية. العس

22 بناء على علم النيابة أو شرطة النيابة العسكرية الجنائيـة. .
33 دون الإخــال بأحــكام البنديــن )1 -2( إذا اقتضــت ظــروف العمليــات والــرورة العســكرية .

ومقتضيــات الضبــط والربــط أو طبيعــة المخالفــة ووضــوح بيناتهــا وبســاطتها تقديــم المتهــم 
للمحاكمــة دون إجــراء تحقيــق أو تحــرى فيجــوز للســلطة المختصــة بعــد بيــان هــذه الظروف 
تقديــم المتهمــن للمحاكمــة بنــاء عــى ورقــة ادعــاءات عــى أن تتــاح للمتهــم فرصــة لأعــداد 

دفاعــه وتتــاح لــه التســهيلات الممكنــة عمليــا. 



أ.نزار عمر محمد أحمد يس – د. عادل عاقب يعقوب صيام

163  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  السادس والأربعون   - جمادي الآخرة- رجب 1447ه ـ- ديسمبر 2025م

حالات فتح الدعوي العسكرية الجنائية:
 هنــاك عــدة صــور للحــالات التــي بنــاء عليهــا يتــم فتــح الدعــوي العســكرية الجنائيــة، ونقســمها 

الــة ثــاث مجموعــات ونوجزهــا فيــا يــي: 
المجموعة الأولى:

− رفع السلطة المختصة الأمر إلى النيابة العسكرية. 	
− رفع مجلس التحقيق للنيابة العسكرية في مخالفة. 	
− صدور أمر بإحالة الأمر من السلطة المختصة بناء على توصية من النيابة العسكرية. 	
− المجموعــة الثانيــة: الحالــة التــي يصــل إلي علـــم النيابــة العســكرية أو شرطــة النيابــة 	

العســكرية بــأن هنــاك مخالفــة لأحــكام القانــون)3(. 
المجموعــة الثالثــة: الســلطة المختصــة تقــدم المتهــم للمحاكمــة بــدون تحقيــق أو تحــري، وتعتــر 
حالــة اســتثنائية تــرد عــى القاعــدة العامــة التــي تــم عرضهــا في الفقــرات الموضحــة مبــاشرة أعــاه، والتــي 
ــات الظــروف  ــد مقتضي ــزولا عن ــم المتهــم للمحاكمــة دون إجــراءات تحقيــق أو تحــري ن ــم فيهــا تقدي يت
الاســتثنائية الــواردة عــى ســبيل الحــر لا المثــال، ويجــب عــدم التوســع في اللجــوء إلى الاســتثناء إذا كان 
بالإمــكان تطبيــق الفقــرات )1-2( مــن المــادة: ظــروف العمليــات، أو الــرورة العســكرية أو مقتضيــات 

الضبــط والربــط أو طبيعــة المخالفــة ووضــوح بيئاتهــا وبســاطتها . 
صرح القانــون للســلطة المختصــة ومثالهــا قائــد المتهــم في الميــدان ، أو النيابــة العســكرية ، والتــي 
ــا ،  ــل في اختصاصه ــادة وتدخ ــن الم ــرة ) 3 ( م ــا في الفق ــوص عليه ــراءات المنص ــا الإج ــت إمرته ــم تح يت
بعــد مراجعــة الأمــر والتثبــت مــن توافــر وتحقــق ، واحــدة مــن الظــروف الاســتثنائية المذكــرة أعــاه أو 
ــري  ــع تح ــط ، م ــاءات فق ــة الادع ــى ورق ــاء ع ــة بن ــن للمحاكم ــم أو المتهم ــم المته ــم تقدي ــر ، أن يت أك
الحكمــة الكامنــة وراء هــذا الإجــراء الاســتثنائي ، بحســم القضايــا التــي تــرد في حيــاض هــذه المــادة ، بــأن 
تكــون واضحــة المعــالم ، تمتــاز بالبســاطة فيــا يتعلــق بالبينــات  واختصــار الزمــن في مثــل هــذه الظــروف 
الاســتثنائية كظــروف العمليــات، ومراعــاة المحافظــة عــى أن تتــاح للمتهــم فرصــة إعــداد دفاعــه وإتاحــة 
ــه أو  ــة ل ــح الدعــوي مــن لا صف ــة بفت ــا إذا تقــدم بالمطالب ــا ، وقطع ــه عملي ــة ل ــة التســهيلات الممكن كاف

مصلحــة فالإجــراء باطــل)4( ، كــا تجــوز الإنابــة في الشــكوى)5(.
التقادم المسقط للدعوي الجنائية:

 التقــادم في اللغــة يقصــد بــه مــي زمــن عــى واقعــة معينــة أو عــى وضــع معــن يكــون مكســبا 
أو مســقطا لحقــوق معينــة، مــا يــرر الإعفــاء منهــا)6( ، وقــد نــص قانــون القــوات المســلحة)7( عــى أنــه 
لا يجــوز فتــح الدعــوي الجنائيــة في الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون إذا انقضــت مــدة التقــادم 

بــدءا مــن تاريــخ وقــوع الفعــل أو الامتنــاع عــى النحــو الآتي: 
− عشر سنوات في أي جريمة يعاقـب على ارتكابها بالإعـدام أو عشر سنوات فأكثر.	
− خمس سنوات في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأكثر.	
− سنتان في أي جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأقل.	

ــم ذات  ــة في الجرائ ــح الدعــوي الجنائي ــه لا يجــوز فت ــادم هــي أن ــاق التق القاعــدة العامــة لانطب
العقوبــة التعزيريــة إذا فضــت مــدة التقــادم بــدءا مــن تاريــخ وقــوع الجريمــة)8(، وبمفهــوم المخالفــة فــإن 

جرائــم الحــدود والقصــاص تخــرج مــن نطــاق هــذه المــادة.
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 جرائم تسقط بالتقادم:
 المــرع نــص في الفقــرة الأولي للــادة )1/63( عــى ثــاث حــالات يمكــن أن تســقط فيهــا الجريمــة 
اســتنادا عــى التقــادم المســقط للدعــوى الجنائيــة ولقــد تطابــق القانــون العســكري مــع قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة الســاري، في الفقــرات الثلاثــة وربــط المــرع مــا بــن مــدة تقــادم الجريمــة وجســامة العقوبــة 

المحــددة للجريمــة)9( ، والحــالات هــي:
-  عشرة أعوام: للجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن 10 سنوات.

- خمس سنوات: للجرائم المعاقب عليها بالسجن من سنة إلى أقل من عشر سنوات.
- سنتان: للجرائم المعاقب عليها بالسجن أقل من سنة.

ــاب  ــاني مــن الب ــواردة بالفصــل الث ــات ال ــم العملي ــم لا تقبــل فكــرة التقــادم المســقط: جرائ جرائ
ــون. ــن هــذا القان ــواد ]150 – 160[ م الأول وتغطــي الم

 جريمة الهروب من الخدمة ]م / 166[. 
جريمة الغش في التسجيل والتجنيد ]م / 175[. 

جريمة الخيانة العظمي ]التمرد على النظام الدستوري المادة ]161[ . 
 جريمة التمرد على النظام العسكري ]م / 164[. 

مــن الأســباب الأخــرى التــي تنقــي بهــا الدعــوي الجنائيــة وفــاة المتهــم صــدور، حكــم نهــائي بــات، 
العفــو الشــامل عــن الجريمــة، صــدور قانــون يجعــل الفعــل المجــرم مباحــاً.

تاريخ التقادم في القانون العسكري
 القوانــن العقابيــة الســودانية التقليديــة لم تأخــذ بالتقــادم كأســاس لســقوط الدعــوى إلا في حالات 
ــائي وهــي  ــون الجن ــص المــادة » 87 » مــن القان ــوان وفــق لن ــل جريمــة القســوة عــى الحي محــدودة، مث

جريمــة القســوة عــى الحيــوان)10( 
لم يفــرد نــص مــن ضمــن مــواده ينضــم التقــادم المســقط للدعــوى الجنائيــة ، وكان الاعتــاد عــى 
مــا ورد في قواعــد القــوات المســلحة ) 1405 هـــ ( حيــث انــرت المــادة  ) 228 ( لتقــادم العســكرية ، التــي 
لا تســقط بالتقــادم وهــي التمــرد والهــروب مــن الخدمــة العســكرية أو الغــش أو التعيــن أو التجنيــد أو 
جرائــم الحــدود والجرائــم الموجهــة ضــد الدولــة ، بعــد ثــاث ســنوات مــن تاريــخ ارتــكاب الجريمــة ، كــا 
أنــه لا يجــوز الــروع في ذلــك النــص الصريــح عــى اســتثناء بعــض مــن تلــك الجرائــم الإجــراء عــن جريمــة 
الهــروب مــن الخدمــة العســكرية »غــر الهــروب في خدمــة الميــدان« أو الغــش أو التســجيل أو التجنيــد 
فيــا إذا كان الشــخص المذكــور ليــس بضابــط وكان قــد خــدم عقــب ارتكابــه لتلــك الجنايــة خدمــة تعــد 
مثاليــة لمــدة ثــاث ســنوات عــى الأقــل في أي جــزء مــن القــوة عــى أن أي اجــراء قانــون يتخــذ يســقط 
ذلــك التقــادم » ، قانــون القــوات المســلحة )2007م( حــدد تلــك الحــالات التــي تخــرج مــن عبــاءة التقــادم 
وهــي صــور وردت عــى ســبيل الحــر لا المثــال ولا يجــوز التوســع في تفســر النــص. كــا لا يجــوز إضافــة 

جرائــم أخــرى تحــت نفــس العنــوان مــن القانــون الجنــائي أو أي قانــون آخــر)11(. 
انقطاع سريان التقادم: 

      ينقطــع سريــان مــدة التقــادم متــي مــا فتحــت الدعــوي الجنائيــة)12(، وإذا تعــدد المتهمــون 
بــأن انقطــاع المــدة بالنســبة لأحدهــم يترتــب عليهــا انقطاعهــا بالنســبة للباقــن مــا لم تكــن قــد اتخــذت 
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ضدهــم إجــراءات قاطعــة للمــدة، وتنقطــع المــدة بإجــراءات التحــري أو المحاكمــة أو إذا اتخــذت إجــراءات 
في مواجهــة المتهــم، فهنــاك فــرق بــن الانقطــاع والتوقــف؛ فالانقطــاع يوقــف الزمــن مؤقتــاً ويعُــاد حســابه، 

أمــا التوقــف فيُســتأنف مــن تاريــخ زوال الســبب.
الأثــر القانــوني للتقــادم بمــي المــدة يغلــق ملــف الدعــوي الجنائيــة ومــا يترتــب عليهــا، ولا يجــوز 
لأي جهــة أي كانــت ان تحركهــا مــن جديــد والتقــادم مــن النظــام العــام، فــا يحــق للمتهــم مثــا أن يتنــازل 
عنــه، ولــه أن يدفــع بــه في أي مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوي ولــو امــام الاســتئناف أو المحكمــة القوميــة 
العليــا، والأثــر القانــوني لا يشــمل كافــة المتهمــن، والســقوط هنــا يؤثــر عــى الدعــوي الجنائيــة فقــط ولا 

علاقــة لــه بالدعــوي المدنيــة التــي تحكمهــا القواعــد الخاصــة بهــا)13(.              
التحري وإجراءاته

 تكمــن أهميــة التحــري في أنــه مرحلــة تحضيريــة للمحاكمــة ، إذ يكفــل بعــد المحاكمــة وتقييمــه 
أن الإجــراءات تســتهدف التنقيــب عــن الأدلــة في شــان جريمــة ارتكبــت وتجميعهــا ثــم تقديرهــا لتحديــد 
مــدي كفايتهــا لإحالــة المتهــم إلى المحاكمــة وتعــرض الدعــوي الجنائيــة للفصــل فيهــا)14( ولا يكفــي مجــرد 
علــم المحكمــة بوقــوع الجريمــة ، لــي تملــك الاختصــاص بتحريــر مرتكبهــا، وتوقيــع الجــزاء المناســب عليــه، 
بــل يقتــي الأمــر توجيــه الاتهــام إلى الشــخص الــذي نســب إليــه ارتكابهــا ، وتحريــك الدعــوي الجنائيــة 
ضــده حتــي تحــول للمحكمــة ولا يتــم ذلــك إلا طبقــا للإجــراءات التــي رســمها القانــون ، تهــدف إلى توفــر 
الأدلــة الكافيــة عــي ارتــكاب المتهــم للجريمــة ووضعهــا تحــت يــد المحكمــة المختصــة، وهــو مــا يقتــي 
سرعــة ومرونــة في التحــرك لجمــع هــذه الأدلــة، دون إبطــاء أو تأخــر ومــن خــال هــذه الإجــراءات يتعــرض 
المتهــم لخطــر المســاس بحريتــه وحرمــة حياتــه الخاصــة، فالأصــل فيــه الــراءة حتــى تثبــت إدانتــه ، لذلــك 
ــة المتهــم مــن  ــة واحــرام حري ــات كشــف الحقيقــة مــن ناحي ــن مقتضي ــق ب وجــب العمــل عــي التوفي
ناحيــة أخــري عــن طريــق توفــر الضمانــات الكافيــة لهــذه الحريــة مــن خــال كافــة الإجــراءات المتبعــة 
في مواجهتــه وهــذه الإجــراءات الســابقة عــى المحاكمــة، أو مــا تســمي بمرحلــة مــا قبــل المحاكمــة ، وهــي 

المرحلــة الأولي للتحقيــق بمعنــاه الواســع لأن الاســتدلالات والتحــري تحمــل نفــس المعنــي للتحــري)15( . 
 مرحلة التحري:

ــري  ــة بالتح ــات المتعلق ــراءات والتوجيه ــذ الإج ــا وتنفي ــات وتدوينه ــد البيان ــه رص ــد ب        يقص
وتعتــر مرحلــة التحــري مرحلــة مهمــة وحساســة يتــم فيهــا جمــع أدلــة الإثبــات والنفــي بواســطة الســلطة 

المختصــة، هــذا وســيتم تنــاول ذلــك في الفــروع التاليــة: 
تعريف التحري:

       التحــري يقصــد بــه الفعــل أو عمليــة معرفــة الحقائــق ذات الصلــة بالجريمــة ويشــمل جميــع 
الإجــراءات مــن قبــل الشرطــة التــي تتــرف وفقــاً لتوجيهــات وكيــل النيابــة أو القــاضي أو المحكمــة حســب 
ــع  ــي تتخــذ للكشــف عــن الوقائ ــع الإجــراءات الت ــة، والتحــري يشــمل جمي مقتــي الحــال لجمــع الأدل
المتعلقــة بالدعــوي الجنائيــة قبــل المحاكمــة)16(، ويمثــل التحــري المرحلــة الأولي في الدعــوي الجنائيــة وليــس 
مــن شــأنه الفصــل في الدعــوي بالــراءة أو الإدانــة وإنمــا هــو مجــرد اســتجماع العنــاصر التــي تتيــح للنيابــة 
الجنائيــة توجيــه الاتهــام ثــم تتيــح للقضــاء الفصــل في الدعــوي)17( كــا يقصــد بالمتحــري الشــخص المكلــف 
ــفر  ــد يس ــري، وق ــة بالتح ــات المتعلق ــراءات والتوجيه ــذ الإج ــا وتنفي ــا وترتيبه ــات وتدوينه ــد البيان برص
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ــه  التحــري عــن عــدم واقعــة تشــكل جريمــة)18(. وقــد حــدد القانــون المفهــوم القانــوني لهــذا التعبــر بأن
يشــمل جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ  للكشــف عــن الوقائــع المتعلقــة بالدعــوي الجنائيــة قبــل المحاكمــة 
، فالتحــري مرحلــة ســاع البيانــات في الدعــوي الجنائيــة قبــل تقديمهــا أمــام المحكمــة فــكل مــا يتــم في 
ــاً عرضــه عــى  ــح لزام ــر يصب ــإن الأم ــع الاســتدلالات » ، ف ــة » جم ــه بمرحل ــه الفق ــة التحــري يعرف مرحل
المحكمــة للفصــل فيــه إن كان الفصــل في الدعــوي يتوقــف عــي ترجيــح البينــات ، أمــا أن كان مجــرد وزن 
وتقييــم فقــد تشــطب النيابــة الدعــوي وفقــا لســلطاتها)19(، أمــا التحــري الأولي فهــو ذات المفهــوم إلا أنــه 
مرحلــة قــد تســبق فتــح الدعــوي الجنائيــة وهــذه المرحلــة التأكــد مــن صحــة الشــبهة بجريمــة، وبعــض 
الفقهــاء والقضــاء يــرون أنــه ليــس في قانــون الإجــراءات الجنائيــة الســودانية مــا يعــرف بالتحريــات الأوليــة 
يشــمل جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ للكشــف عــن الوقائــع المتعلقــة بالدعــوي الجنائيــة قبــل المحاكمــة 
وفقــا لمــا جــاء منشــور رئيــس القضــاء الأســبق مولانــا خلــف اللــه الرشــيد بخصــوص إجــراءات تحريــات 

أوليــة بشــأن ســابقة رجــال الشرطــة يطلقــون النــار مســببين بذلــك القتــل)20( .
يتضــح مــا ســبق فــان التحــري أو عمليــة التحري ليــس الا مجموعــة مــن الإجــراءات المتتابعة التي 
يقــوم بهــا رجــال الضبــط القضــائي المتمثلــة في الشرطــة والنيابــة والســلطة القضائيــة، في حالــة ممارســته 
للتحــري عنــد غيــاب النيابــة دائــرة الاختصــاص، يعــرض الكشــف عــن الحقيقــة ومعرفــة ملابســات الجريمــة 
وصــولا للمرتكبــن، والدوافــع مــن وراء ارتــكاب الجريمــة ومــن ثــم دفــع التحريــات لجهــات الاختصــاص 

بغيــة الفصــل فيــه.
مشروعية إجراءات التحري: 

 التحــري عــن الجريمــة عمــل ضروري لكشــف حقيقتهــا، وجمــع البيانــات والأدوات والآثــار الدالــة 
عــى ثبوتهــا، ومعرفــة دواعيهــا ومســبباتها والتعــرف عــى الجنــاة تمهيــدا لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة بحقهم 
ــزام بالقواعــد  ــة الشــخصية فيجــب الالت مــن قبــض وتفتيــش وغيرهــا. وهــذا الإجــراء خطــر عــي الحري
ــدم  ــات، أو ع ــراءات التحري ــال في إج ــا، فالإه ــاس به ــا، والمس ــرض له ــدم التع ــل ع ــي تكف ــة الت القانوني
القــدرة عــى وصــف وإيضــاح مــا تــم القيــام بــه التحــري مــع التفصيــل والوضــوح يــؤدي إلى عــدم معرفــة 

الحقيقــة، وهــروب الجنــاة مــن وجــه العدالــة.
الأهمية القانونية للتحريات:

ــه يشــمل  ــة في ــه النهائي ــة ليقــول القضــاء كلمت ــوني الســليم هــو محاكمــة تمهيدي  التحــري القان
التحــري جميــع الإجــراءات التــي تهــدف إلى الكشــف عــن الحقيقــة في شــان ارتــكاب الجريمــة ونســبتها 
للمتهــم ويشــمل كذلــك الأوامــر التــي يمتثــل فيهــا نتيجــة هــذه الإجــراءات للتــرف النهــائي في الدعــوي 
ــطب  ــوي أي ش ــة الدع ــه لإقام ــه لا وج ــري بأن ــرف في التح ــة أو بالت ــا للمحاكم ــا بإحالته ــة أم الجنائي

ــة. ــة الأدل ــا أو لعــدم كفاي ــاغ أو الشــكوى نهائي الإجــراءات موضــوع الب
الهــدف مــن إجــراء التحــري يخــص الوضــع الإجرامــي وتمحيــص أدلتــه واســتظهار حقيقتــه مــن 
حيــث الواقــع ثــم تطبيــق نصــوص القانــون عليــه واســتخلاص نتيجــة هــذا التطبيــق في حكــم تنقــي بــه 
ــد مــن  ــي التأك ــم بالتحــري تعن ــاء قيامه ــات أثن ــود رجــال الشرطــة في جمــع المعلوم الدعــوي)21(، إن جه
ــاة، واتخــاذ  ــة كشــفها، ومعرفــة الجن ــذي علمــوا بواســطته عــن وقــوع الجريمــة، ومحاول صحــة البــاغ ال
جميــع الوســائل التحفظيــة اللازمــة عــى الآثــار المتعلقــة بهــا واســتقصاء كافــة المعلومــات التــي تفيــد في 
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الكشــف عــن الجريمــة، يجــب أن تســتند إجــراءات التحــري عــى أســس قانونيــة ثابتــة تســمح لضبــاط 
الشرطــة وأعوانهــم القيــام بهــذه الإجــراءات، وتعطــي لعملهــم الصفــة القانونيــة مــن خــال الصلاحيــات 

المخولــة لهــم، والأوامــر لمشروعيتــه التــي ينفذونهــا.
التحريــات يجــب أن يصدرهــا ضابــط مســؤول عــن مركــز الشرطــة حــول جريمــة وقعــت فعليــاً، 
ــة  ــة والحال ــل والإقام ــر والعم ــم والعم ــث الاس ــن حي ــم م ــددة للمته ــة، مح ــن قانوني ــتندة إلى قرائ مس
ــا  ــا وفق ــض أنه ــة لمح ــة أو محكم ــة النياب ــام وكال ــذت أم ــة اتخ ــراءات جنائي ــل أي إج ــة ولا تبط الجنائي
ــي اتخــذت  ــة أو محكمــة أخــري مت ــة النياب ــام وكال ــة في الفصــل كان ينبغــي اتخاذهــا أم للقواعــد المبين
بحســن نيــة فالإجــراء)22( ليــس الغايــة في حــد ذاتــه بــل هــو وســيلة لتحقيــق الغايــة اتخــذت أمــام وكالــة 
النيابــة الصحيحــة أو المحكمــة ام لا فــا يلحــق بالإجــراءات أي بطــان في هــذه الحالــة متــي كان الإجــراء 
تــم بحســن نيــة أو عقــدت المحكمــة أو النيابــة نفســها الاختصــاص بحســن نيــة)23( إذا كان المتهــم قــد دفــع 
أمــام المحكمــة ببطــان الإذن الصــادر مــن النيابــة بتفتيشــه ، لأنــه بنُــي عــي تحريــات غــر جديــة وبطــان 
مــا تــاه وترتــب عليــه مــن ضبــط وتفتيــش ومــع ذلــك أدانــه الحكــم اســتنادا إلى الدليــل المســتمد مــن 
هــذا التفتيــش دون أن يــرد عــي مــا أثــاره المتهــم في شــان صحتــه مــع أنــه لــو صــح ، لمــا جــاز الاســتناد 
إليــه كدليــل في الدعــوي فأنــه يكــون قــاصرا قصــورا معيبــاً، بمــا يســتوجب نقــض الطعــن)24(، ومــن المقــرر 
أن تقديــر جديــة التحريــات وكفايتهــا لإصــدار الأذن بالتفتيــش ، وأن كان مــوكلاً بســلطة التحقيــق التــي 
إصدارتــه تحــت رقابتــه محكمــة الموضــوع، إلا أنــه إذا كان المتهــم قــد دفــع ببطــان هــذا الإجــراء فأنــه 
يتعــن عــي المحكمــة أن تعــرض لهــذا الدفــاع الجوهــري وأن تــرد عليــه بالقبــول أو الرفــض، وذلــك لأســباب 
ســائغة، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه واســتند عــى رفــض الدفــع ببطــان إذن التفتيــش لعــدم جديــة 
التحريــات عــي القــول بــأن ضبــط المخــدر في حيــازة الطاعــن، دليــل عــي جديــة تحريــات الشرطــة وهــو 
مــا لا يصلــح ردا عــى هــذا الدفــع ، ذلــك بــأن ضبــط المخــدرات هــو عنــر جديــة في الدعــوي، لاحــق عــى 
تحريــات الشرطــة وعــي إصــدار الإذن بالتفتيــش، بــل أنــه هــو المقصــود برأتــه بإجــراء التفتيــش، فــا يصــح 
أن يتخــذ منــه دليــا عــي جديــة التحريــات، لأنهــا حجــة إصــدار الإذن يكــون مســبوقاً بتحريــات جديــدة 
يرجــح مــا نســبه الجريمــة إلى المــأذون بتفتيشــه  مــا كان يقــي مــن المحكمــة حتــى يتضمــن ردهــا عــي 
الدفــع ان تبــدي رأيهــا في عنــاصر التحريــات الســابقة عــى الإذن دون غيرهــا مــن العنــاصر اللاحقــة عليــه، 
وأن تقــول كلمتهــا في كفايتهــا لتســويغ إصــدار الإذن مــن ســلطة التحقيــق، ثــم تفعــل فــان حكمهــا يكــون 

معيبــاً بالقصــور والفســاد في الاســتدلال. 
المحافظة على أسرار التحري:

 تلتــزم ســلطة التحقيــق بالمحافظــة عــى اسرار يوميــة التحــري وهــي محــر إجــراءات التحــري 
وهــي وثيقــة سريــة فــا يجــوز للمتهــم أو محاميــه الاطــاع عليهــا، فالاطــاع عليهــا متــاح للنيابــة والمحكمة 
وكذلــك الشرطــة والهــدف مــن ذلــك هــو المحافظــة عــي سريــة التحــري علــاً بــأن المتهــم لا يضــار مــن 
ــام بالاطــاع عــي  ــل الاته ــذي يمث ــك)25( ، ولقــد صــدر منشــور مــن وزارة العــدل يســمح للمحامــي ال ذل
محــر التحــري ليتمكــن مــن تأســيس دعــواه وذلــك بضوابــط محــددة التحقيــق الابتــدائي وهــو التــزام 
ــا أو  ــوح به ــدم الب ــي ع ــه ينبغ ــة علي ــج المترتب ــل، فإجــراءات التحــري والنتائ بالمحافظــة عــى أسرار العم
إفشــائها مــن قبــل القائمــن بهــذه المهمــة، حتــى يتــم ضــان ســر التحقيــق في مجــراه الطبيعــي فإجــراءات 

التحــري مــن الأسرار التــي يجــب المحافظــة عليهــا. 
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أغراض محضر التحري:
ــادة  ــك الم ــه ؟ ، لقــد صرحــت تل ــا هــو الغــرض من ــة ف ــس ببيئ       إذا كان محــر التحــري لي
ــك أن  ــرة المتحــري وذل ــاش ذاك ــن محــر التحــري وهــي إنع ــا م ــي يمكــن الاســتفادة منه ــراض الت بالأغ
المتحــري قــد يكــون لديــة عنــد مــن محــاضر التحــري ثــم يعلــن جلســة لســاع أقوالــه وقــد تكــون قــد 
ــه بالاطــاع عــي محــر التحــري  ــة درجــت المحاكــم للســاع ل ــة ففــي هــذه الحال مضــت مــدة طويل
لإنعــاش ذاكرتــه ثــم يقــوم بــالأداء بأقوالــه  وهــذا كان المــرع قــد حســم تمامــا أمــر الاطــاع عــي يوميــة 
التحــري فــا يجــوز لدفــاع الاطــاع عــي يوميــة التحــري الا إذا اســتعملها القــاضي أو المحكمــة أو المتحــري 
ــتجواب الشــاهد بواســطة  ــرض اس ــرة المتحــري أو بغ ــتعادة ذاك ــا لاس ــة، أم ــب أو المحكم ــراض التأدي لأغ

ــة)27( . ــا في تلــك الحال ــاً كان الحــال)26(، وقــد قضــت المحكمــة العلي المحكمــة أو القــاضي أي
التحريات في ضوء قانون القضاء العسكري: 

      لأغــراض المقارنــة نســلط الضــوء عــى طبيعــة التحريــات في الجرائــم عــى الضــوء القوانيــن 
العســكرية، ولكــرة هــذه القوانــن نكتفــي بالتحــري في القانــون الســوداني وكذلــك مــا هــو عليــه الحــال في 

القضــاء العســكري المــري في البنــود التاليــة: 
التحري في قانون القوات المسلحة السودانية:

ــدي  ــوم ل ــتخدام المفه ــد والاس ــه التواج ــن ل ــكري لم يك ــون العس ــري في القان ــح التح       مصطل
ــة العســكرية  ــائي خــارج المنطق ــون الجن ــن مجــال القان ــا نتحــدث ع ــن المســألة، عندم الطــرف الآخــر م
ــة التحــري والــذي أطلــق عليهــا لاحقــا محــر التحــري، معروفــاً  ، حيــث كان التحــري وإفراغــه في يومي
ابتــداء مــن قانــون التحقيــق القضــائي 1899م وبالتمعــن في اســتخدام مصطلــح التحقيــق عســكرياً يتضــح 
أنــه يماثــل المعنــي المســتفاد قانونــاً مــن مصطلــح التحريــات في الحيــاة غــر العســكرية ، ويتــم إفــراغ ذلــك 
الإجــراء فيــا يســمي عســكريا بمجلــس التحقيــق والــذي أطــل برأســه ابتــداء مــن القانــون العســكري الأول 
، اســتمر العمــل بــه مــن خــال كافــة القوانــن العســكرية حتــي القانــون النافــذ)28( ، وطــوال تلــك الفــرة 
التاريخيــة اتفقــت كافــة القوانــن عــى عــدم قبــول مــا يــرد في مجلــس التحقيــق كبيئــة أمــام المحاكــم وهذا 
مــا ينطبــق تمامــا عــى الإجــراء القانــوني فيــا يطلــق عليــه محــر التحــري وأهــم الأســباب التــي لا تقبــل 

بهــا المعلومــات المدونــة كبينــة في الإجــراءات أنهــا لا تؤخــذ عــي اليمــن)29(. 
مصطلــح التحقيــق في القانــون العســكري يختلــف عــن التحقيــق في قوانــن الإجــراءات الجنائيــة 
الســابقة، فــكل مصطلــح لــه معنــي قانــوني مختلــف عــن الآخــر، وهــذا مــا دعــا إلى الخلــط القانــوني في 
الفهــم لمعنــي كل مصطلــح، فالتحقيــق في القانــون العســكري كــا أفدنــا في الفقــرة الســابقة أعــاه، هــو 
مــا يعــادل التحــري في قوانــن الإجــراءات الجنائيــة الســابقة، وان التحقيــق في قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
ــائي  ــق القض ــه التحقي ــق علي ــة، ويطل ــم الجنائي ــه المحاك ــوم ب ــذي تق ــق ال ــه التحقي ــد ب ــابقة يقص الس
ــد أشــار  ــح »التحــري«. وق ــق وبقــي مصطل ــح التحقي ــون الإجــراءات 1991م اختفــي مصطل وبظهــور قان
قانــون القــوات المســلحة الســوداني إلى أن أي نقــص فيــه يكمــل وفقــا قانــون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 
1991 م، أمــا المــرع المــري في ضــوء التحريــات والأحــكام العســكرية المصريــة لم تــورد نصــوص قانــون 
ــذه  ــارت ه ــات وان أش ــوع التحري ــة بموض ــوص خاص ــل أي نص ــة إلا التعدي ــكرية المصري ــكام العس الأح
النصــوص شــأنها في ذلــك شــان نصــوص قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وقانــون هيئــة الشرطــة، إلي مجمــوع 
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المهــام الخاصــة بأعضــاء الضبــط العســكري، وقــد انتهينــا ســلفا إلي اعتبــار التحــري أحــد المهــام التــي تــوكل 
قانونــاً لرجــال الضبــط في مقــام المســؤولية عــن مكافحــة الجريمــة، ســواء بمحاولــة منــع وقــوع الجريمــة أو 
ضبطهــا وتقديــم مرتكبيهــا لجهــات التحقيــق، ونــص قانــون القضــاء العســكري المــري : » يتــولى الضبــط 
ــد  ــط القضــاء العســكري عن ــه ضاب ــة ، ويمــارس وظائف ــام وأعضــاء النياب القضــائي العســكري المدعــي الع
ــط  ــون القضــاء العســكري : » يكــون مــن أعضــاء الضب ــه »)30( ومــن قان ــأي عمــل مــن أعمال ــم ب تكليفه
القضــائي العســكري كل في دائــرة اختصاصــه ضابــط وضبــاط صــف وجنــود المخابــرات الحربيــة وضابــط 
ــر  ــن يمنحــون هــذه الســلطة مــن وزي ــود وصــف الذي ــاط وجن ــاط صــف الشرطــة العســكرية وضب وضب
الدفــاع أو مــن يفوضــه فيــا يكلفــون بــه مــن أعــال ، ومــن يخــول هــذه الصفــة بمقتــى قوانــن أخــري 

أو قــرارات صــادرة تنفيــذا لهــا)31( ». 
الاختصاص المكاني: 

ــات في أي  ــة الســاري أن تجــري التحري ــون الإجــراءات الجنائي ــة في قان ــد العام ــا للقواع       طبق
جريمــة أمــام الشرطــة الجنائيــة أو وكالــة النيابــة أو المحكمــة التــي وقعــت الجريمــة في دائــرة اختصاصهــا، 

وتعتــر الجريمــة واقعــة في دائــرة الاختصــاص في أي مــن الحــالات الآتيــة: 
أ ارتكاب الجريمة كلياً أو جزئياً فيها.	.
وجود أثر ظاهر للجريمة في مكان داخلها. 	.ب
كون الجريمة الأصلية التي تفرعت منها الجريمة المذكورة قد ارتكبت داخلها.	.ج
د كــون أي شــخص ارتكبــت ضــده الجريمــة أو مــال ارتكبــت بشــأنه الجريمــة قــد نقــل إليهــا 	.

بوســاطة الجــاني أو أي شــخص يعلــم بالجريمــة. 
وجــود الشــاكي أو المتهــم أو وجــود أي مــال ارتكبــت بشــأنه الجريمــة بهــا، متــى قــدرت وكالــة 	.ه

النيابــة المختصــة أن مــن الأوفــق ألا يــرد التحــري للدائــرة التــي وقعــت فيهــا الجريمــة)32( .
ــكري،  ــون العس ــي وردت في القان ــة الت ــوص الخاص ــع النص ــام م ــص الع ــك الن ــة ذل        بمطالع
نجــد أن هنــاك تطابــق في الأفــكار حيــث يــري القانــون الأخــر أنــه عــى النيابــة العســكرية التحــري في أي 
مخالفــة أو جريمــة بنــاء عــى توجيهــات الســلطة العســكرية التــي وقعــت في دائــرة اختصاصهــا أو بنــاء 
عــى توجيهــات أي ســلطة أعــي)33( ولقــد أعطــي القانــون قائــد أي قــوة أن يأمــر بتشــكيل مجلــس تحقيــق 
مبــدئي لجمــع البينــات التــي يــري أنهــا تحتــاج إلى إيضــاح، ومجلــس التحقيــق يمكــن أن يشــكل مــن الجهــة 
ــه أم أن  ــاج إلى الســر في ــن وهــل يحت ــة، في موضــوع مع ــة الحقيق ــة الســلطة للوصــول إلى معرف صاحب

الموضــوع لا يحتــاج إلى مزيــد مــن الإجــراءات القانونيــة.
كــا حــرص قانــون القضــاء المــري عــى أعضــاء الضبــط القضــائي العســكري أن يتبعــوا جميــع 
الإجــراءات التــي يقومــون بهــا في محــاضر موقــع عليهــا منهــم، ويبــن بهــا وقــت اتخــاذ الإجــراءات وتاريــخ 
ــا  ــة، وفق ــياء المضبوط ــاضر والأش ــوا المح ــق، أن يرفع ــن التحقي ــاء م ــور الانته ــم ف ــه، وعليه ــكان حصول م
ــب  ــوم يج ــوال وفي العم ــب الأح ــة حس ــكرية المختص ــة العس ــد أو النياب ــة إلى القائ ــن القضي ــة ع بخلاص
الاتفــاق إلى صريــح التــي تقــرر صراحــة أنــه تطبــق فيــا لا يــرد بشــأنه نــص في هــذا القانــون النصــوص 

ــة)34(.  ــن العام ــواردة في القوان ــات ال الخاصــة في الإجــراءات والعقوب
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محضر التحري أو مجلس التحقيق ومشتملاته)35(
محــر التحــري أو مجلــس التحقيــق يجــب وبحكــم القانــون أن يتــم فيــه التحــري كتابــة، وأهميــة 
ــة بعــد  التدويــن تحفــظ الحقــوق لكافــة الأطــراف في الدعــوى، وتكــون وســيلة لإنعــاش الذاكــرة البشري
مــرور فــرة مــن الزمــن، كــا انــه يســجل كافــة الوقائــع والتفاصيــل التــي يتــم الاحتيــاج لهــا لاحقــا عنــد 
بلــوغ مرحلــة تحريــر التهمــة أو أمــام المحكمــة، فهــو صــور كاملــة التحريــات التــي تمــت، ويجــوز بموافقــة 
ــة)36(،  ــة مكتوب ــه خلاص ــون ل ــى أن تك ــيلة، ع ــأي وس ــورا ب ــجلا او مص ــون مس ــكرية أن يك ــة العس النياب

بالرغــم مــن عــدم قبــول إجــراءات مجلــس التحقيــق كقاعــدة عامــة كبينــة أمــام المحاكــم.
مشتملات المحضر أو مجلس التحقيق:

أ- أقوال الشهود: 
مــن واجبــات المتحــري أخــذ أقــوال الشــهود، حتــى لا تضيــع الحقيقــة أو تتحــرف مــع مــرور الزمــن 
والوقــت، بــل أيضــا أخــذ أقــوال المبلــغ أو الشــاكي والمشــتبه فيــه، فهــي البدايــة لمعرفــة تفاصيــل القضيــة 
المطروحــة، وثــر غــور الحقيقــة وهــل المعلومــة تســتطيع أن تؤســس لبينــة مبدئيــة والاســتعانة بهــا لاحقــا 
ــة التقييــم النهــائي لمــا تــم جمعــه وحــره مــن معلومــات، في شــكل شــهادة الشــهود  ــد بلــوغ مرحل عن
وغيرهــا ، هــل تلــك النتيجــة كافيــة لتوجيــه الاتهــام ضــد المتهــم تحــت طائلــة المــواد جنائيــة والاســتعانة 

بهــؤلاء الشــهود في تقديــم البينــة أمــام المحكمــة لاحقــاً. 
ب- أقوال المتهم:

بصفتــه الشــخص المعنــي في المقــام الأول والأخــر والــذي ســوف يتــرر مــن الإجــراءات في كافــة 
الظــروف، فــإذا تــم اتهامــه فهــذه أســوأ النتائــج المتوقعــة، وحتــى إذا تــم شــطب التهمــة وإخــاء ســبيله 
فإنــه يكــون قــد تعــرض لمضايقــات بالرقــم مــن قانونيتهــا إلا أنهــا غــر مرغــوب فيهــا كالقبــض والتفتيــش 
والإفــراج بكفالــة أو عــدم الإفــراج ... الــخ الإجــراءات التــي يمكــن أن تمــارس ضــد المتهــم، لهــذا لابــد مــن 
ــرئ ســاحة نفســه  ــى يســتطيع أن يوضــح موقفــة وي ــه حت ــإدلاء بأقوال ــة ل ــح المتهــم الفرصــة الكامل من
بالدفــاع عنهــا مــن خــال مــا يقدمــه مــن شــهادة تدعــم ذلــك الموقــف، أو تشــر إلى شــهود دفــاع أو أي 

معلومــات تدعــم وتعجــل بقــرار الــراءة. 
ج - أي تقارير أو مستندات لها صلة بالدعوى الجنائية العسكرية موضوع التحري أو التحقيق:

المتحــري أثنــاء مبــاشرة عملــه تقابلــه مجموعــة مــن التقاريــر، كالطبيــة إذا كانــت الجريمــة موضوع 
التحــري مرتبطــة بمواضيــع تحتــاج إلى معلومــات طبيــة، مثــل حالــة المتهــم العقليــة إذا كانــت تدخلــه في 
ــر  ــاً، أو إذا كانــت الجريمــة مرتبطــة بالاغتصــاب فالحصــول عــى تقري زمــرة المجانــن أو المضطربــن عقلي
المعامــل الجنائيــة عــن الحامــض النــووي »DNA« الخــاص بالمتهــم، والحيوانــات المنويــة التــي عــر عليهــا 
عــي ملابــس الضحيــة أو في موقــع العفــة منــه أو منهــا، أو بعــض المســتندات مثــل شــهادة الميــاد والتــي 
تثبــت مثــاً عمــر المتهــم، وهــل في وقــت اقــراف الجريمــة كان طفــا وفقــا لقانــون الطفــل )2010م( أو 
شــهادة تخــرج مــن جامعــة أو كليــة وبالتــالي ممارســته للعمــل الطبــي فهــو مؤهــل لأنــه يحمــل الشــهادة 

الطبيــة التــي تخولــه ذلــك الحــق وهكــذا، شــهادة التجنيــد المــزورة . 
 د- أي إجراءات تتخذ في التحري أو التحقيق)37( :

 باعتبــار أن ملــف التحــري أو التحقيــق هــو مــرآة كاملــة لكافــة مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات 
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في الســعي نحــو الحصــول عــى الحقيقــة وبالتــالي لابــد مــن تســجيل كافــة التفاصيــل بــه، مــن تواريــخ 
وأســاء وتحديــد صفاتهــم كشــهود أو خــراء أو زيــارة لأماكــن )مــرح الجريمــة( أوغيرهــا والزمــان الــذي 

تمــت فيــه تلــك الإجــراءات. 
هـ - خلاصة التحري وقرار الرفع للمحكمة)38( :

 هــي تجميــع مركــز بــدون إســهاب وفي إيجــاز غــر مخــل بالمعنــي والمطلــوب ويفضــل أن يكــون 
ــواد  ــدة م ــادة أو ع ــع لم ــة تخض ــأن القضي ــرار ب ــك بالق ــم ذل ــام، ويخت ــلة الأرق ــاط متسلس ــدون في نق م
يعاقــب عليهــا القانــون، وبالتــالي عنــد رفعهــا للمحكمــة تكــون لديهــا الفرصــة الكاملــة لمعرفــة الموضــوع 

المعــوض عليهــا بــكل ســهولة ويــر.
ــه،  و- ورقــة الادعــاءات إن كان لهــا مســوغ ويتــم ذلــك بعــد فتــح الدعــوى وســاع المشــتبه في
والآخريــن مــن شــهود وخــراء أن أمكــن، وفــور مــا تتوافــر تلــك البينــات الأوليــة الكافيــة لتأســيس الادعــاء 
حســب الظاهــر، أن يقــرر المتحــري توجيــه التهمــة المرتبطــة بجريمــة محــددة، ضــد شــخص معــن، ويــدون 
ذلــك في محــر التحــري وأن يبلــغ المتهــم شخصـــياً إذا كان حــاضراً، بالتهمــة وبحقه في اســتئناف القــرار)39(.

 ففــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني فأنــه ينــص عــى ان يكــون التحــري كتابــه ويجــوز 
بموافقــة وكالــة النيابــة ان يكــون مســجلا أو مصــوراً بــأي وســيلة عــي أن تكــون لــه خلاصــة كتابيــة عــى 
أن يشــتمل محــر التحــري عــى أي تحريــات أوليــة وأقــوال المبلــغ أو الشــاكي والشــهود وأقــوال المتهــم 
وأي تقاريــر لهــا صلــة بالدعــوي الجنائيــة موضــوع التحــري، قــرار توجيــه التهمــة وأي إجــراءات تتخــذ في 
التحــري وأي قــرار لوكالــة النيابــة بشــطب الدعــوي الجنائيــة وخلاصــة التحــري وقــرار الرفــع للمحاكمــة.

حظر التأثير على التحري أو التحقيق: 
لا يجــوز لســلطات التحــري أو التحقيــق أو أي شــخص آخــر التأثــر عــى أي ظــرف في التحــري أو 
التحقيــق بالإغــراء أو الإكــراه أو الأذى لحملــه عــى الإدلاء بــأي أقــوال أو معلومــات أو الامتنــاع عــن ذلك)40( 
، الاعــراف هــو إقــرار المتهــم عــى نفســه بارتــكاب فعــل يكــون جريمــة بموجــب القانــون الجنــائي)41(، ولقــد 
اســتقر في الســاحة الجنائيــة بــأن مصطلــح الاعــراف يغطــي المنطقــة الجنائيــة والإقــرار يشــمل الجانــب 
المــدني، وهــذا مــا ســارت عليــه الأوضــاع طــوال فــرة تطبيــق قوانــن العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة منــذ 
عــام  1899م كان ذلــك هــو الفهــم  ولكــن بعــد صــدور قانــون الإثبــات 1994م نجــده قــد وحــد المصطلــح 
ــع توخــي الحــذر  ــر م ــراف يجــب أن يأخــذ ويخت ــرار«)42(، والاع ــط »الإق ــح فق ــن وأصب بالنســبة للحالت

ومقارنتــه مــع العوامــل الموضوعيــة الأخــرى المؤثــرة عــى القضيــة كشــهادة الشــهود والمعروضــات.
شاهد الملك والاعتراف: 

ــرف في  ــا يعُ ــة أو م ــذ العقوب ــف تنفي ــد بوق ــام الوع ــى نظ ــون ع ــن القان ــادة )78( م ــص الم تن
ــق هــذا النظــام في  ــيوعًا في الســودان. ويطُب ــر ش ــك(، وهــو الأك ــاهد المل ــون الأنجلوسكســوني بـ)ش القان
الجرائــم التعزيريــة الكــرى الغامضــة التــي تفتقــر إلى الأدلــة، كالمؤامــرات وجرائــم أمــن الدولــة الداخــي 
أو الخارجــي، بــرط ألا يكــون المشــمول بالعفــو هــو صاحــب الــدور الأكــر فيهــا. فــإذا قبــل العــرض وأدلى 
ــة  ــزم المحكم ــا، تلت ــا والمســاهمين فيه ــن الجريمــة وظروفه ــات صحيحــة ع ــن معلوم ــه م ــا لدي ــل م بكام
بالحكــم ببراءتــه حتــى لــو ثبتــت إدانتــه. أمــا إذا أخفــى عمــدًا معلومــات جوهريــة أو قــدّم أقــوالً كاذبــة، 

فيجــوز محاكمتــه عــن الجريمــة محــل العفــو أو عــن أي جريمــة أخــرى مرتبطــة بهــا )43(.
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المدعي العام العسكري وعرض العفو:
 الطلــب المتعلــق بوقــف تنفيــذ العقوبــة يجــب تقديمــه للمدعــي العــام العســكري عــى أن يتــم 
ذلــك قبــل بــدء إجــراءات المحاكمــة، اعــالا لنــص المــادة )1/77( مــن ق.ق.م / 2007م  ومــن تاريــخ ابتــداء 
إجــراءات المحاكمــة يفقــد هــذا العــرض قيمتــه القانونيــة)44(، لأن الحكمــة مــن عــرض العفــو ، تســعي ان 
يقــدم المتهــم أو أحــد المتهمــن المعلومــات الصحيحــة التــي تســاعد عــي فــك طلاســم الجريمــة، فــإذا تــم 
رفــع القضيــة بواســطة الاتهــام )النيابــة العســكرية( فهــذا يفيــد بــأن الاتهــام قــد توصــل إلى المعلومــات 
الكافيــة التــي تديــن المتهــم أو المتهمــن في القضيــة فبالتــالي لا تحتــاج لمســاعدته، حــددت المــادة في هــذا 
ــق أو  ــم للتحــري معــه أو التحقي ــا المته ــة المقــدم إليه ــة بالقضي ــات المتصل ــة الجه ــه عــى كاف ــام بأن المق
أي شــخص آخــر فــا يجــوز ولا يحــق لتلــك الفصائــل أن تســتخدم أســلوب مــن الأســاليب التــي اعتبرهــا 
المــرع غــر قانونيــة مــن أجــل حملـــه أي قــره لــإدلاء بأقــوال شــفاهة عــن وقائــع معينــة يفصــح عنهــا 
أو يقــدم إفــادة بــيء أو معلومــات يعلمهــا أو الامتنــاع عــن الإدلاء بالأقــوال أو المعلومــات حتــى يأخــذ 
ــي  ــة الت ــاليب الممنوع ــة، والأس ــق العدال ــا لتحق ــه ومنع ــم إرادت ــن، رغ ــاه مع ــق اتج ــري أو التحقي التح

ذكرتهــا المــادة تشــكل في حــد ذاتهــا جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون)45(، وهــذه الحــالات هــي: 
11 الإغــراء: الاغــراء المقصــود في المــادة أعــاه هــو تقديــم عــروض ووعــود غــر قانونيــة لأشــخاص .

مرتبطــن بالتحــري أو التحقيــق ويكــون مــن شــأنه أن يؤثــر على التحــري أو التحقيــق لحملهم 
نتيجــة لارتباطهــم بتلــك الإجــراءات لــإدلاء بــأي أقــوال أو معلومــات أو الامتنــاع عــن ذلــك، 

وهــذا الإغــراء لا تغطيــه الحالــة المعروفــة قانونــا بالوعــد بوقــف تنفيــذ العقوبــة)46(.
22 ــأذى جســيم . ــل أو ب ــد بالقت ــار أو التهدي ــره عــى الفعــل بالإجب ــذي أك ــراه: الشــخص ال الإك

عاجــل يصيبــه في نفســه أو أهلــه أو بــرر بليــغ في مالــه إذا غلــب عــى ظنــه وقــوع مــا هــدد 
بــه ولم يكــن في قدرتــه تفــادى ذلــك، بوســيلة أخــرى)47(. 

33 الأذى)48( :يعــرف القانــون الجنــائي الأذى الجســيم بأنــه الجــراح كــا هــي معرفــة في القانــون .
ــة الأذى كل  ــا جريم ــد مرتكب ــروح)49( ، ويع ــجاج والج ــن الش ــد م ــب الجل ــا يصي ــتثناء م باس
مــن يســبب لإنســان ألمــا أو مرضــا، ويعتــر الأذى صــورة مشــددة إذا حــدث بوســيلة خطــرة 
ــن شــخص أو إكراهــه عــى  ــزاع اعــراف م ــالأذى انت ــر المخــدرة أو قصــد ب كالســم والعقاق
ــاف  ــو اخت ــيم ه ــر الأذى والأذى الجس ــن تعب ــرق ب ــون)50(، والف ــف للقان ــل مخال أداء فع
درجــة الجســامة بالنســبة للإصابــة التــي لحقــت بالإنســان الضحيــة، والحــالات التــي أوردتهــا 

القوانــن لحــالات الأذى الجســيم هــي: 
الخصاء. 

الحرمان بصفة دائمة من ابصار العين او سمع الأذن أو النطق.  
الحرمان من عضو من أعضاء الجسم أو مفاصله.

 إتــاف عضــو مــن أعضــاء الجســم أو مفصــل مــن مفاصلــه أو الإخــال بصفــة دائمــة بقــوي أي 
عضــو أو مفصــل.

 تشويه الرأس أو الوجه تشويها دائما.
 كسر أو خلع أحد العظام أو الأسنان. 



أ.نزار عمر محمد أحمد يس – د. عادل عاقب يعقوب صيام
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أي أذى يعــرض حيــاة الإنســان للخطــر أو يســبب لــه لمــدة عشريــن يومــا ألمــا جســانيا شــديدا أو 
عجــزا مــن مواصلــة أعمالــه المعتــادة)51(. 

لتحديــد عــا إذا كانــت الأســئلة المطروحــة مــن القــادة، ممــن يملكــون الصلاحيــة كل تحــري مــن 
عدمــه، يجــب تحــري الحــرص للتأكــد مــن أن مشــاعر الــولاء الاعتــاد والثقــة لــدي المتهــم في الرؤســاء، 
لا تؤســس تأثــرا خاطئــا يمــس بحقــه الدســتوري أو طبقــا للقانــون العســكري، ومراعــاة مجمــل الظــروف 
التــي يجــب تقديرهــا للتقريــر عــا إذا كانــت الأســئلة الموجــه مــن المفــوض مــن القيــادة كانــت تحريــات 
ــم  ــد ت ــان الاعــراف كان ق ــة ب ــع المحكم ــأن يقن ــام ب ــق الاته ــع هــذا العــبء عــى عات ــه، ويق ــن عدم م

اختياريــا ورضائيــا مــن خــال البينــات المقدمــة. 
مجلس التحقيـق وسلطة تشكيله:

يجــوز لقـــائد أي قـــوة أن يأمـــر بتشــكيل مجلــس تحقيـــق مبــدئي لجمــع البينــات في أي مســـألة 
ــا في  ــة المتبعــة والمأخــوذ به ــق هــو الوســيلة العســكرية الأولي ــس التحقي يحددهــا أمــر التشــكيل، فمجل
كافــة القوانــن العســكرية الســابقة ، للحصــول عــى معلومــات وتجميــع البينــات في الموضــوع الــذي رأي 
قائــد أي قــوة عســكرية ، سريــة ، كتيبــة ، لــواء ، قائــد ســاح ، مديــر فــرع ، أن الأمــر يحتــاج إلى إيضــاح 
ويترتــب عــى ذلــك أن يصــدر قــراره بتشــكيل مجلــس التحقيــق المبــدئي، ويحــدد في الأمــر اســم الشــخص 
ــه شــكل  ــن أجل ــذي م ــه توضيحــه والموضــوع ال ــوب من ــا هــو المطل ــذا الإجــراء، وم ــام به ــف بالقي المكل
المجلــس مثــل فقــدان الســا ، الغيــاب بــدون إذن ، الهــروب مــن الخدمــة العســكرية فروقــات أو نقــص 
في مقــدار المرتبــات ، وأحيانــا يحــدد القائــد الفــرة التــي ترفــع فيهــا الإجــراءات إليــه، وإذا تأخــر متــولى 
التحقيــق في انجــاز المهمــة خــال تلــك المــدة المضروبــة ، يمكــن لــه أن يرجــع إلى الســلطة الآمــرة بالتحقيــق 

لمــدة الفــرة ، أو اتخــاذ أي قــرار آخــر . 
سلطات مجلس التحقيق والتحري العسكري:
  يكون لمجلس التحقيق السلطات الآتية: - 

 أ - أخذ أقوال الشهود واستجوابهـــم. 
ب - إصــدار أوامــر التكليــف بالحضــور والقبــض والتفتيــش للأفــراد والأماكــن العســكرية وطلــب 

إبــراز المســتندات والقيــام بكافــة الإجــراءات الضروريــة لجمــع البينــات وفــق مــا تحــدده اللوائــح.
 الاســتدعاء وهــو وثيقــة مكتوبــة تصدرهــا جهــة مختصــة إلى شــخص معــن للحضــور أمــام محكمة 
التحقيــق أو محكمــة الجــزاء أو الشرطــة)52(  مجلــس التحقيــق لــه مجموعــة مــن الصلاحيــات التــي يمكــن 

لـــه أن يباشرهــا ليحقــق الغايــة التــي مــن أجلهــا تم تشــكيله: 
أ أخــذ أقــوال الشــهود: الشــهادة هــي البينــة الشــفوية لشــخص عــن إدراكــه المبــاشر لواقعــة 	.

تثبــت لغــره مســئولية مدعــي بهــا عــى آخــر أمــام المحكمــة، وفي هــذا المقــام هــي التــي 
ــل  ــون أهــا لأداء الشــهادة كل شــخص عاق ــق، ويك ــس التحقي ــام مجل ــا الشــاهد أم يقدمه
مميــز للوقائــع التــي يشــهد بهــا)53( ويحــق للقائــم بإجــراءات التحقيــق أن يســتجوب الشــهود 

فيــا أدلــوا بــه مــن معلومــة لــي يســتوضح الحقيقــة بقــدر الإمــكان. 
ــي كلــف 	.ب ــق ليحقــق الأهــداف الت ــس التحقي ــات: مجل إصــدار الأوامــر اللازمــة لجمــع البين

بهــا يســتطيع أن يقــوم باتخــاذ مــن الإجــراءات التــي تحقــق مــا تطلبــه التعليــات الكتابيــة 



الضمانات القانونية للمحاكمة العسكرية العادلة في مرحلة قبل المحاكمة

174  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  السادس والأربعون   - جمادي الآخرة- رجب 1447ه ـ- ديسمبر 2025م

الصــادرة مــن الســلطة التــي شــكلت المجلــس، ويطلــق عليهــا أمــر التكليــف، وتكــون 
التعليــات مكتوبــة ومفصلــة ويوضــح بهــا نــوع المعلومــات المطلوبــة وعــا إذا كان مطلوبــا 
تقديــم تقريــر مــن المجلــس، ويجــوز للمجلــس أن يلقــى عــى الشــاهد مــن الأســئلة مــا يــراه 
لازمــا لســن صــدق ايــة بينــه أو دقتهــا فيــا ســبق أن أدلي بــه مــن أقــوال أو غــر ذلــك بقصــد 

اســتجلاء الحقيقــة.
عـــدم قبـــول إجــراءات التحقــــيق كبينــة: مــع مراعاة أحــكام قانون الإثبــات لســنة 1994م لا تقبل 
إجــراءات مجلــس التحقيــق كبينــة أمــام المحاكــم ولا يقبــل أي اعــراف غــر قضــائي وارد فيــه، ولا تســمع أي 
بينــة متعلقــة بإجــراءات المجلــس ضــد أي شــخص إلا في حالــة محاكمتــه في جريمــة أمــام المجلــس لــإدلاء 
عمـــدا بأقــوال كاذبــة)54(، فالقاعــدة أن البينــة لتكــون مقبولــة أمــام المحاكــم الجنائيــة أن تكــون مأخــوذة 
أمــام المحكمــة وعــى اليمــن)55(، حتــى تكــون لهــا قــوة الإكــراه المعنــوي لــي يقــول المــدلى بهــا الحقيقــة 
ــه عــى  ــا هــي القســم بالل ــه واليمــن قانون ــن ب ــد يدي ــم أو أي معتق ــه العظي ــف باســم الل ــد أن حل بع
صــدق الأخبــار بواقعــة، ويجــوز لمــن وجهــت إليــه اليمــن أن يؤديهــا وفقــا للأوضــاع المقــررة في ديانتــه أو 
معتقــده)56(، لهــذا كافــة الإجــراءات التــي تتــم بــدون حلــف اليمــن عليهــا لا تعتــر مقبولــة أمــام المحاكــم  
وهــذا هــو نفــس الوضــع الــذي ينطبــق عــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة ، إذ أنــه يعــد تأثــرا عــى التحــري 
وبالتــالي لا يلــزم الشــخص الــذي يــدلي بأقوالــه في التحــري بحلــف اليمــن عــى أنــه يجــوز توجيــه اليمــن 

لمــن يقــدم بلاغــا أو شــكوى ، ويضــم مجلــس التحقيــق لإجــراءات الدعــوي)57(.
سلطة الأمر بالتحري: 

تبــاشر النيابــة العســكرية التحــري في أي مخالفــة أو جريمـــة بنــاءً عــى توجيهــات الســلطة 
العســكرية التــي وقعــت المخالفــة في دائــرة اختصاصهــا أو بنــاء عــى توجيهــات أي ســلطة أعــى، 
فالاختصــاص المــكاني)58( أو بعبــارة أخــري دائــرة الاختصــاص الــذي وقعــت فيــه المخالفــة أو الجريمــة، هــو 
الــذي يحــدد الســلطة العســكرية التــي تســتطيع أن توجــه النيابــة العســكرية بالتحــري، وبالطبــع يكــون 
هــذا الاختصــاص معقــود للســلطة العســكرية التــي وقعــت في دائرتهــا الجريمــة، وهــذا لا يمنــع أي ســلطة 
أعــي منهــا في التــدرج العســكري أن تبــادر بمبــاشرة تقديــم الطلــب للنيابــة العســكرية، و تعتــر الجريمــة 

ــة :  ــرة الاختصــاص المــكاني في أي مــن الحــالات الآتي واقعــة في دائ
1- ارتكاب الجريمة كليا أو جزئيا في دائرة الاختصاص: 

أســاس الاختصــاص يرتبــط بالجريمــة المرتكبــة مــن حيــث ان كافــة وقائعهــا أو جــزء منهــا قــد وقــع 
ــاشرة إجــراءات  ــا الحــق في مب ــد له ــي يتول ــة، والت ــة العســكرية المعين ــرة الاختصــاص للجه في داخــل دائ
ــن  ــا  وم ــري فيه ــراءات التح ــاشرة إج ــا بمب ــة له ــكرية التابع ــة العس ــه النياب ــال توجي ــن خ ــري م التح
ــرح  ــى م ــزئي ع ــل أو الج ــا الكام ــا بإشرافه ــى غيره ــزة ع ــون متمي ــوف تك ــة س ــك النياب ــوم أن تل المعل
الجريمــة لوقــوع الجريمــة بالكامــل داخــل دائــرة اختصاصهــا المــكاني، كإزهــاق روح الضحيــة ودفنــه بدائــرة 
اختصاصهــا، أو قســم منهــا مثــل إصابــة المجنــي عليــه ولكنــه تحــرك فخــرج مــن دائــرة اختصــاص ودخــل 

ــرة اختصاصهــا.  في دائ
2- وجود أي ظاهرة للجريمة في مكان داخل دائرة الاختصاص: 

ــع داخــل  ــراً مرتبطــاً بالجريمــة في أي موق ــت أث ــد ترك ــكان التحــري ق ــأن الجريمــة م إذا اتضــح ب
دائــرة الاختصــاص، فهــذا الوضــع ينشــئ لهــا حقــا قانونيــا لتلــك النيابــة بــان لهــا الاختصــاص في مبــاشرة 
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التحــري، والأمثلــة عــى الآثــار غــر محصــورة، وجــود الســاح المســتخدم في الجريمــة كالســكين أو الخناجــر 
أو البنــادق أو المــواد الســامة أو الملابــس الملطخــة بــدم الضحيــة، مدفونــة بــالأرض داخــل نطــاق دائــرة 

الاختصــاص، أو قصــاص الأثــر تابــع الأثــر فوجــده يدخــل في دائــرة الاختصــاص.
3- إذا كانــت الجريمــة متفرعــة مــن جريمــة أصليــة ارتكبــت داخــل دائــرة الاختصــاص: الجريمــة 
ــة  ــل الجث ــم نق ــم ت ــاص، ث ــرة اختص ــت في دائ ــد ارتكب ــال، ق ــذا المث ــد في ه ــل العم ــي القت ــة وه الأصلي
ودفنهــا في دائــرة اختصــاص أخــرى، أو بعــد اقــراف القتــل اســتولي القاتــل عــى مفاتيــح خزنــة المقتــول 
والموجــودة في دائــرة اختصــاص آخــر وقــام بالتوجــه إلى هنــاك وقــام بالاســتيلاء عــى الأمــوال، أو تــم تســليم 
المــال المــروق أو المتعلــق بالجريمــة لشــخص آخــر مقيــم في دائــر اختصــاص بخــاف التــي ارتكبــت فيهــا 

الجريمــة الأصليــة.
4- كــون أي شــخص ارتكبــت ضــده الجريمــة أو مــال ارتكبــت بشــأنه الجريمــة، قــد نقــل إلى دائــرة 
الاختصــاص بوســاطة الجــاني أو أي شــخص يعلــم بالجريمــة: اتســعت دائــرة الاختصــاص بالرغــم مــن عــدم 
ــت  ــا ارتكب ــة كونه ــر بالجريم ــخص تأث ــد أي ش ــر تواج ــن لتواف ــكاني ولك ــا الم ــة في نطاقه ــكاب الجريم ارت
ضــده أو ضــد أي مــال منقــول )المخــدرات( ارتكبــت بشــأنه الجريمــة قــد تــم ترحيلــه أو نقلــه إلى دائــرة 

الاختصــاص بواســطة الجــاني أو أي شــخص آخــر يعلــم بالجريمــة وملابســاتها. 
5- وجــود الشــاكي أو المتهــم أو وجــود أي مــال ارتكبــت بشــأنه الجريمــة في دائــرة الاختصــاص متــى 
قــدرت النيابــة المختصــة أن مــن الأوفــق ألا يــرد التحــري للدائــرة التــي وقعــت فيهــا الجريمــة)59(، المثــال 
هنــا بــأن الجريمــة ارتكبــت في دائــرة اختصــاص بخــاف تلــك ســوف ينعقــد لهــا الاختصــاص، والســبب وراء 
ذلــك ان تقديــر الموقــف يــري بانــه مــن الأفضــل أن يعطــى الاختصــاص للموقــع الجديــد إذا توافــرت حالــة 

مــن الحــالات الآتيــة:
أ. وجود الشاكي في دائرة الاختصاص التي لم تقترف فيها الجريمة. 

ب. وجود المتهم في دائرة الاختصاص الجديد التي لم يقترف فيها جريمته. 
ج. وجــود أي نــوع مــن المــال المنقــول مثــل العربــة أو الجــال أو المــال أو الســاح، وبالطبــع لا 

يتصــور أن يكــون المــال هنــا مــالا عقاريــا لان الأخــر لا يمكــن نقلـــه مــن مــكان لآخــر. 
انقضاء الدعوى العسكرية الجنائية:

الالتــزام بمــا جــاء في هــذا الشــأن بالقانــون الجنــائي 1991م وبعــدم إدخــال الجرائــم التــي اهتــم 
ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــه الجرائ ــاني وعنوان ــل الث ــلحة 2007م بالفص ــوات المس ــون الق ــا قان ــام بإيراده ــا وق به
الأفــراد المقاتلــون أثنــاء العمليــات)60( مــن البــاب الثالــث، ضمــن الجرائــم التــي يشــملها انقضــاء الدعــوي 

ــة العســكرية. الجنائي
الــروط الخاصــة لانقضــاء الدعــوى: المــرع نظــم الحــالات التــي يــري أنــه مــن العدالة واســتقرار 

الأوضــاع الجنائيــة أن يعتــر الدعــوي الجنائيــة قــد انقضت: 
ا- وفاة المتهم:

ــة  ــة لتحمــل المســئولية الجنائي ــه الســن القانوني ــد بلوغ ــه بع الإنســان يظــل مســئولاً عــن أفعال
الكاملــة، ويظــل مســئولا طــوال حياتــه مــا لم يلحــق بــه عيــب مــن العيــوب التــي الحــق بالعقــل كالجنــون 
ــت القاعــدة  ــا كان ــة، ولم ــا وأيضــا مســؤوليته الجنائي ــاة في هــذه الدني ــه تتوقــف الحي ــا، ولكــن بوفات مث
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الذهبيــة في الدســتور والقانــون تؤكــد بــأن المتهــم بــرئ حتــي تثبــت إدانتــه » ولا تــزر وازرة وزر أخــري)61( 
»، فبالتــالي إذا تــوفي الإنســان قبــل انتهــاء محاكمتــه بحكــم نهــائي )بـــات( يؤكــد حتــى الإدانــة فيظــل المتهم 
بــرئ، وبالتــالي تنقــي الدعــوي الجنائيــة لأن الإجــراءات الجنائيــة وجاهيــة في المقــام الأول واســتثناءً يمكــن 
ــا المحاكمــة  ــي تغطيه ــاة لا تدخــل مــن ضمــن الحــالات الت ــة الوف ــا)62( ولكــن حال محاكمــة المتهــم غيابي
ــة  ــخصية، حكوم ــوال الش ــون الأح ــاً لقان ــاً وفق ــة أو حك ــم حقيق ــوت المته ــدد بم ــاة تح ــة  والوف الغيابي
ــاة  ــر شــخصية ولاســتحالتها بعــد الوف ــوش »لأن محاكمــة المتهــم تعت ــم غب الســودان ضــد أحمــد إبراهي

فعــي طالـــب المراجعــة ســلوك التقــاضي المــدني مــع ورثــة المتــوفي انقضــاء الدعــوى الجنائيــة)63( ».
ب- التنازل الخاص: 

ــة القضــاء  ــاة( ذكــر إمكاني ــة بالإضافــة للفقــرة أعــاه وهــي )الوف ــون الإجــراءات الجنائي       قان
الدعــوى الجنائيــة أيضــا بنــاء عــى التنــازل الخــاص عنهــا)64(، ولمــا كان القانــون العســكري يعتــر قانــون 
الإجــراءات هــو القانــون الأم والــذي يكمــل كل نقــص فيــه مــن ذلــك المنبــع، فعليــة تعتــر هــذه الجزئيــة 

هــي الأخــرى منطبقــة عــى الســاحة العســكرية الجنائيــة. 
ج- صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة:

 خاتمــة أي قضيــة بصــدور الحكــم فيهــا ســواء كان بالــراءة أو الإدانــة، والمقصــود بالحكــم النهــائي 
في هــذا المقــام الحكــم النهــائي البــات، الــذي اســتنفذ كل طــرق الطعــن في الأحــكام واســتوفاها عــن طريــق 
الســلوك جــابي بــأن تــم اللجــوء اليهــا عــن طريــق الاســتئناف الفحــص أو المراجعــة أو عــن الطريــق الســلبي 
بــأن تقاعــس صاحــب الحــق في متابعــة الدعــوي فاغلــق البــاب بانقضــاء مــدة التقــادم المحــددة قانونــا ، 
ففــي ســابقة الرائــد – ع.س.م. ضــد ح.س – القــوات المســلحة)65( » وعليــه أصــل إلى قــرار بإلغــاء الإدانــة 
تحــت المــادة )173( مــن قانــون القــوات المســلحة )2007م( وذلــك لعــدم انطبــاق عنــاصر هــذه المــادة 
عــى أي فعــل أو اغفــال تمــت مخاطبــة المــدان بــه حيــث أن المــدان لم يــيء اســتخدام ســلطته او وصفــه 
كفــرد المســلحة ولم يحقــق منفعــة غــر مشروعــة بــل عــى العكــس المــدان قــد حقــق منفعــة للقــوات 
المســلحة بوصــول الشــحنة والعربــات دون أي أو تلــف، وعليــه اجــدني اتفــق كــا اشرت إلى مــا ذهــب إليــه 

الزميــل في الــراي الأول في إلغــاء الإدانــة التهمــة أو والعقوبــة«. 
د- صدور قرار مسبب من النيابة بشطب الدعوى الجنائية العسكرية:

النيابــة الجنائيــة العســكرية هــي الأمينــة عــى الدعــوي الجنائيــة في العســكري، مثلهــا مثــل مثيلتها 
النيابــة العامــة في الحيــاة المدنيــة، ويترتــب عــى ذلــك أن النيابــة العســكرية وهــي خصــم عــادل، إذا رأت 
ــوي  ــة للســر في الدع ــن أســباب كافي ــس م ــه لي ــا بأن ــة المطروحــة أمامه ــت بدراســة القضي ــد ان قام بع
الجنائيــة أن تقــرر رفــض توجيــه التهــم أو شــطب الدعــوي، ويتــم تدويــن ذلــك في قــرار مســبب، وأن يتبــع 

ذلــك اصــدار أمــر بالإفــراج عــن أي متهــم والتــرف في أي محجــوزات وفــق أحــكام القانــون)66(. 
مــن العيــوب أن تقــر النيابــة في أداء دورهــا الأســاسي في تمحيــص البينــات والتأكــد قبــل تقديمهــا 
ــادة )1/58/ب(  ــا أن الم ــوم قانون ــن المعل ــالم وم ــة واضحــة المع ــاك قضي ــأن هن ــم العســكرية، ب إلى المحاك
مــن ق.ق.م / 2007م تنــص عــى أن النيابــة تتــولي توجيــه التهمــة ومبــاشرة ســر الادعــاء أمــام المحاكــم 
العســكرية، وهــذا يلقــي عــى عاتقهــا القيــام بهــذا الواجــب بكفــاءة واقتــدار، لأنهــا الأمينــة عــى القضايــا 

الجنائيــة.
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د- صدور قرار مسبب من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من يفوضه بوقف الدعوى الجنائية 
العسكرية بناء على توصية مدير القضاء العسكري: 

ــر  ــة صــادرة مــن مدي ــاء عــى توصي ــة الأركان المشــركة)67( أو مــن يفوضــه بن يجــوز لرئيــس هيئ
القضــاء العســكري ، وتوصيتــه بوجــوب تحريهــا لتحريــك الإجــراء ولكنهــا ليســت ملزمــة لرئيــس الأركان 
ــة  ــذه الحال ــة في ه ــة القانوني ــم التوصي ــن تقدي ــد م ــن لاب ــه ، ولك ــن عدم ــا م ــذ به ــه الأخ ــركة فل المش
ــة  ــوي الجنائي ــدائي في الدع ــم الابت ــدور الحك ــل ص ــري ، وقب ــال التح ــد اكت ــت وبع ــالي في أي وق ، وبالت
العســكرية يحــق لرئيــس الأركان المشــركة أن يتخــذ قــراره المســبب والممهــور بتوقيعــه بوقــف الدعــوي 
الجنائيــة ضــد أي متهــم ويكــون قــراره ملزمــا وعــى المحكمــة عندئــذ أن توقــف الإجــراءات وتصــد الأوامــر 
اللازمــة لإنهــاء الدعــوي الجنائيــة، ويجــب ملاحظــة أنــه لا يجــوز صــدور قــرار بوقــف الدعــوي الجنائيــة في 
الجرائــم المتعلقــة بجرائــم الحــدود والقصــاص أو الجرائــم التــي يجــوز فيهــا التنــازل الخــاص عــن الدعــوي 
الجنائيــة)68(، بــل أن القــرار الأصــوب ونــزولا عنــد حكــم القانــون أن تحيــل النيابــة العســكرية الدعــاوي 
الجنائيــة ضــد أفــراد القــوات المســلحة الي المحاكــم الجنائيــة المختصــة متــي اتضــح لهــا أنهــا مــن جرائــم 

الحــدود والقصــاص)69(. 
ملحوظــة: بقــراءة المــادة )1/64/د( أعــاه مــع مــا ورد في نــص المــادة )1/76( مــن القانــون، يتضــح 
أن كلا النصــن يتقاطعــان في تغطيــة نفــس المســاحة، وإن النتيجــة في كلا الحالتــن إنهــاء الدعــوي الجنائيــة 
ــال  ــل اكت ــت قب ــه في أي وق ــاء علي ــوي بن ــاء الدع ــن إنه ــص الأول يمك ــان الن ــا ب ــكرية، الا إذا قلن العس
ــم في  ــدور الحك ــل ص ــري وقب ــال التح ــد اكت ــل بع ــم التدخ ــب أن يت ــة تتطل ــة الثاني ــري، وفي الحال التح
الدعــوي العســكرية بعبــارة، وفي هــذه الحالــة الأخــرة ربمــا تكــون الصــورة أخــري القضيــة أصبحــت أمــام 

أوضــح لمتخــذ القــرار. 
هـ - صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوي الجنائية: 

ــكرية  ــة العس ــي المحكم ــة ع ــرض القضي ــا ع ــم فيه ــد أن يت ــراءات بع ــة في الإج ــة متقدم مرحل
ــة  ــة لا تــؤدي إلى ادان ــة الاتهــام واســتجواب المتهــم تبــن للمحكمــة أن البين المختصــة ، وبعــد ســاع بين
المتهــم ، فعليهــا أن تصــدر أمــراً بشــطب الدعــوي الجنائيــة والإفــراج عــن المتهــم ، فــإذا تعلــق بالدعــوى 
حــق مــالي للغــر فعــي المحكمــة قبــل الإفــراج عــن المتهــم ان تمــارس ســلطاتها المدنيــة)70( وفــق المــادة 
)204( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 1991م ، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة أضــاف فقــرة للفقــرة أعــاه 
بانــه إذا كانــت الدعــوي الجنائيــة قــد اتخــذت بنــاء عــى شــكوى ويجــوز فيهــا التنــازل الخــاص ، وتغيــب 
ــطب  ــا أن ش ــب تقديره ــة حس ــوز للمحكم ــك ، فيج ــه بذل ــم علم ــاعها رغ ــدد لس ــوم مح ــاكي أي ي الش

الدعــوي الجنائيــة وأن تفــرج عــن المتهــم.
القضــاء أفــرز مجموعــة مقــدرة مــن الســوابق في هــذا الموضــوع نشــر إلى البعــض منهــا لتوضيــح 

المســألة:
 أولا: البينة لا تؤدي للإدانة)71( . 

ثانيا: غياب الشاكي)72( . 
ثالثا: شطب قبل توجيه التهمة نزاع ذو طابع مدني.

ــس  ــة العســكرية: رئي ــام للدعــوى الجنائي ــو الع ــة بالعف ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م  و - صــدور ق
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الجمهوريــة بصفتــه أعــى ســلطة تنفيذيــة في البــاد أعطــاه القانــون في غــر جرائــم الحــدود والقصــاص 
ســلطة العفــو العــام بــروط أو بدونهــا عــن حــالات اشــتباه أو اتهــام بجرائــم لم يصــدر بهــا حكــم نهــائي، 
ــة بعــد مشــاورة  ــة الجمهوري ــون الإجــراءات الجنائي وفي خــارج نطــاق الاختصــاص العســكري تطلــب قان
ــر فــرع  ــاة العســكرية يكــون التشــاور مــع يصــدر قــرار العفــو مــن رئيــس مدي النائــب العــام، وفي الحي

القضــاء العســكري قياســا عــى وضعــه الوظيفــي المقابــل للنائــب العــام في الحيــاة العســكرية. 
صور عملية لانقضاء الدعوى الجنائية العسكرية:

ــع بعــض الصــور التــي إذا تحققــت  اســتفادة مــن الاطــاع عــى الفقــه العســكري المقــارن، نطال
عــى أرض الواقــع فإنهــا ســوف تســتفيد أيضــا مــن انقضــاء الدعــوي الجنائيــة العســكرية ونســوق بعــض 

الصــور: 
]1[ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيا)73(. 

]2[ إذا حكــم عــى أحــد الشــهود أو الخــراء بالعقوبــة لشــهادة الــزور، أو إذا حكــم بتزويــر ورقــة 
قدمــت أثنــاء نظــر الدعــوى وكان للشــهادة أو تقريــر الخبــر أو للورقــة تأثــر في الحكــم. 

]3[ إذا كان الحكم مبيناً على حكم قضائي وألغي هذا الحكم)74( .
]4[ إذا حركــت الدعــوي الجنائيــة بــدون أخــذ الإذن الواجــب مــن الجهــة المختصــة مخالفــة بذلــك 

نــص المــادة )35 / ب( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة فــإن الدعــوي تكــون باطلــة)75( .
لا يجــوز فتــح دعــوي جنائيــة عســكرية بعــد أن اعتــرت قــد انقضــت وانطــوت صفحتهــا بــاي مــن 
الأســباب المذكــورة أعــاه، مؤسســة عــى ذات الوقائــع مــع اســتثناء الحالتــن القــادم ذكرهــم، ومــرد ذلــك 
أن كلا الحالتــن لم تنظــر فيهــا القضيــة بعــد، لأنــه إذا تــم نظــر القضيــة فــإن فتــح الدعــوي مــرة أخــري 

يخالــف مبــدأ عــدم إمكانيــة المحاكمــة مرتــن عــن فعــل واحــد)76(:
 ]1[ حالة شطب الدعوي العسكرية أو 

]2[ عدم توجيه التهمة.
الخــاتمــة:

ــة  ــة الإجرائي ــادئ الجنائي ــع للمب ــام تخض ــا الع ــكرية في إطاره ــات العس ــت المحاك        إن كان
ــتقلالية  ــل الاس ــامل، مث ــا الش ــات في إطاره ــم المحاك ــام أو تنظّ ــكل ع ــاء بش ــم القض ــي تحك ــة الت العام
ــتنا إلا أن  ــن نطــاق دراس ــة تخــرج ع ــور عام ــة، وهــي أم ــة المنصف ــات المحاكم ــس ضمان ــاد وتكري والحي
المبــادئ التــي تحكــم إجــراءات المحاكمــة في جانــب الضمانــات المقــررة للمتهــم، وجدنــا أن المــرع قــد 
كرسّــها في القانــون العســكري بمختلــف أبعادهــا إلا مــا اقتضــت اســتبعاده خصوصيــة القضــاء العســكري 

ــي ينظرهــا. ــا الت وطبيعــة القضاي
النتائج:

11 ــة . ــن الدول ــة بأم ــا المتعلق ــص بالقضاي ــكري يخت ــاء العس ــون القض ــج أن قان ــرت النتائ ظه
وســامتها، مســتبعداً الدعــاوى المدنيــة التبعيــة، مــع ضــان إمكانيــة اللجــوء للقضــاء المــدني 
ــث في  ــدف البح ــس ه ــذا يعك ــة، وه ــم بالإدان ــدور حك ــد ص ــض عن ــى التعوي ــول ع للحص
ــاة  ــع مراع ــة م ــة للعدال ــادئ العام ــق المب ــى تطبي ــكري ع ــون العس ــرص القان ــح ح توضي

ــكرية. ــة العس ــزة القضائي ــم والأجه ــة الجرائ خصوصي
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2 ــكرية 	. ــات العس ــن أن المحاك ــن تب ــات المتهم ــراءات وضمان ــر الإج ــة بس ــج المتعلق  النتائ
عــى الرغــم مــن خصوصيتهــا، تلتــزم بالإطــار العــام لقانــون الإجــراءات الجنائيــة، مــا يضمــن 
ــن. وهــذا  ــية للمتهم ــات الأساس ــتورية والضمان ــادئ الدس ــات واحــرام المب ــة المحاك قانوني
يحقــق هــدف البحــث في إبــراز مــدى التــوازن الــذي يســعى القانــون العســكري لتحقيقــه 

ــة وحقــوق المتهمــن. بــن حمايــة مصالــح الدول
33 توضــح النتائــج أن خصوصيــات القضــاء العســكري تبــدأ مــن تشــكيل الجهــاز القضــائي مــروراً .

بالإجــراءات المطبقــة وصــولاً إلى الضمانــات المقــررة للمتهمــن، ويرتبــط هــذا بهــدف البحــث 
ــادئ العامــة  ــة توافقــه مــع المب ــان كيفي ــوني للقضــاء العســكري، وبي ــز القان في دراســة التميّ

للعدالــة مــع مراعــاة طبيعــة الجرائــم والأطــر الخاصــة التــي تنظمهــا.
التوصيات: 

11 ــش . ــط التفتي ــراد الاســتخبارات بضواب ــاك ضعــف إدراكي لرجــال الشرطــة العســكرية وأف هن
ــر  ــو الأم ــون وه ــذ القان ــة تنفي ــوق الإنســان خاصــة في مرحل ــادئ حق ــاوز لمب ــض وتج والقب

ــه للجريمــة. ــم ارتكاب ــم رغ ــة المته ــؤدي إلى بطــان الإجــراءات وتبرئ ــذي ي ال
22 ــون . ــط وينتهك ــط الضب ــون ضواب ــن يخالف ــكرية الذي ــة العس ــال الشرط ــبة رج ــدم محاس ع

حقــوق الفــرد أو التقــاضي عــن أفعالهــم المخالفــة للقانــون يــؤدي إلى انتهــاك حقــوق الإنســان 
بصــورة مســتمرة.

33 الســعي لتدريــب وتأهيــل أعضــاء النيابــة العســكرية بــدورات متخصصــة في مجــال التحريــات .
ومجالــس التحقيــق، وأيضــا فيــا يتعلــق بجانــب حقــوق الإنســان. 
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الهوامش:
 المادة 61 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م.)))

 تقابل المادة )5( من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)))

 تقابل المادة )33( من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)))

قضية حكومة السودان ضد شركة المهندس المحدودة » نمرة ]م. ع / ف. ج / 2010 / 273[ غير منشورة )))

» عدم توافر الصفة تبطل الإجراءات “.

قضية » حكومة السودان ضد وليد حسن مرضى وآخر » نمرة ] م.ع / ف , ج / 2010 / 526 [ غير )))

منشورة » تجوز الانابة في الشكوى » .

دكتور / عبد الواحد كرم - مصطلحات الشريعة والقانون - عربی إنكليزي - بدون ناشر - صفحة 128 - )))

سنة 1995 م.

 المادة )1/63( من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م.)))

المــادة )1/38( قانــون الإجــراءات الجنائيــة 1991م - قضيــة » حكومــة الســودان ضــد عبــد اللــه محمــد )))

ــوع  ــخ وق ــن تاري ــرق ب ــاك ف ــورة ، » هن ــر منش ــرة ) م.ع م ج / 2010 / 80 [ غ ــور » ثم ــر اون طاه

الجريمــة وتاريــخ العلــم والمــادة كانــت واضحــة عندمــا نصــت عــى تاريــخ وقــوع الجريمــة وبالتــالي 

تاريــخ العلــم بــه لا ســند لــه مــن القانــون ».

 المــرع المــري، عــرف أيضــا انقضــاء الدعــوي الجنائيــة العســكرية اســتنادا عــى مــرور فــرة زمنيــة )))

ــن  ــم م ــو يقســم الجرائ ــي فه ــاري أو اللاتين ــون الق ــن القان ــن قوان ــون م ــه قان محــددة ونســبة لأن

حيــث الجســامة إلى ثــاث اقســام جنايــات وجنــح ومخالفــات. وتنقــي الدعــوى العســكرية في مــواد 

الجنايــات بمــي عــرة ســنين مــن يــوم وقــوع الجريمــة وفي مــواد الجنــح بمــي ثــاث ســنوات وفي 

المخالفــات بمــي ســنة مــالم ينــص القانــون عــى خــاف ذلــك المــادة -64[ المــرع العســكري الهنــدي 

المــادة )122/1950[ وضــع قاعــدة عامــة تســقط بنــاء عليهــا الدعــوي بالتقــادم بعــي ثــاث ســنوات 

ارتــكاب الجريمــة، مــع وجــود بعــض الاســتثناءات

المادة ]215[ قانون العقوبات ]1899[ تقابل المادة ]230[ من قوانين العقوبات الثاني والثالث.)1))

 اللواء عاطف فؤاد صحصاح - التعليق على قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966م دار )1))

منصور للطباعة - القاهرة – 2000م - صفحة ) 180 (.  

 المادة )2/38( من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)1))

فاروق مد محمد إبراهيم النور ضد حكومة السودان ]2[ الهيئة التشريعية » قضية نمرة م.د/ ق.د / )1))

18/ 2007 م[ مجلة المحكمة الدستورية - العدد الثاني ]2011م[ - صفحة ]365[

 د. پس عمر يوسف ـ شرح قانون الاجراءات الجنائية سنة 1991 وبه مشروع النيابة العامة وتعديل )1))

قانون الاجراءات الجنائية ـ الطبعة العاشرة ـ الخرطوم شركة الناس للطباعة 2017م ـ ص 43.
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د. مجدي يوسف الجارحي ـ مرجع سابق ـ ص 120.)1))

 المادة )5( من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)1))

 د. پس عمر يوسف - شرح قانون الإجراءات الجنائية، 1991 م وبه مشروعية النيابة العامة وتعديل )1))

قانون الإجراءات الجنائية - الطبعة العاشرة - شركة الاس للطباعة 2017 م - ص 43 .

ــواد )1)) ــات في الم ــة للإثب ــة العام ــة والنظري ــر يوســف - المطــول في شرح الاجــراءات الجنائي ــس عم د . پ

ــة - 2014 م ، ص 140. ــاس للطباع ــة ن ــة - شرك ــة الثاني ــة - الطبع الجنائي

 المادتان 56/2 و57 من قانون الاجراءات السودانية سنة 1991 م)1))

حكومة السودان / صد / علوية محمد علي وآخرين ج 202 ـ 1406هـ ، 256 - قانون الاجراءات )2))

الجنائية » لا يمنع التحري المبدئي ، بينما رأت بعض الأحكام جواز التحري الأولي.

د. يس عمر يوسف ـ مرجع سابق ـ ص 47.)2))

المادة 32 قانون الإجراءات الجنائية السودانية.)2))

د. عبــد اللــه الفاضــل عيــى - شرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة 1991 م معــدلا حتــى 2004 م مدعــاً )2))

بســوابق قضائيــة حديثــة - الطبعــة الثالثــة - مطبعــة مركــز شريــح للطباعــة - 2004 م - ص 42.

ــرك )2)) ــة - أي ــة العام ــكرية - النظري ــكام العس ــون الاح ــق - شرع قان ــى توفي ــواء أشراف مصطف ــن ل  ع

ــع - 2005 م - ص 46. ــر والتوزي ــة والن للطباع

د. يس عمر يوسف، مرجع سابق، ص 147.)2))

د. عبد الله الفاضل عيسى - مرجع سابق - ص 59)2))

حكومة السودان / صد / صديق عبد الله أحمد، مجلة الاحكام القضائية سنة 1963 م، ص 106.)2))

 المادة 288 – 289 الباب الخامس والعشرين، بعنوان قوانين متنوعة من قانون الأحكام العسكرية )2))

1893م – قابل المادة )173( الفصل السادس قواعد القوات المسلحة 1958م.

)( المادة )1/45( قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)2)) 	29

المادة 11 من قانون القضاء العسكري المصري 1966م.)3))

 المادة 12 من قانون القضاء العسكري المصري 1966م.)3))

المادة 29 قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)3))

 المادة )73( قانون القوات المسلحة السوداني لسنة 2007م تعديل 2013م.)3))

اللواء فخرالدين أحمد وهشام زوين ـ موسوعة الأحكام العسكرية ـ الجرائم والقضايا العسكرية ـ )3))

الطبعة الثالثة ـ دار نور الإيمان للنشر والتوزيع ـ 2011م ـ 2012م.

المادة )68( قانون القوات المسلحة لسنة 2007م، تقابل المادة )41( من قانون الاجراءات الجنائية )3))

السوداني لسنة 1991م ، والمادة )115( من قانون الاجراءات الجنائية 1925م.

 المادة )41( من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)3))
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 المادة )42/ ز( من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)3))

المادة )42/ ط( من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)3))

 المادة )1/56( من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م.)3))

ــة ] )4)) ــون الإجــراءات الجنائي ــادة ]118[ قان ــق القضــائي ]1899[ والم ــون التحقي ــادة ]84[ قان ــل الم تقاب

ــراءات  ــون الإج ــادة ] 124 [ قان ــة ] 1974 [ والم ــراءات الجنائي ــون الإج ــادة ] 115 [ قان 1925 [ والم

الجنائيــة ] 1983م [ .

دكتور – عبد الواحد كرم - معجم مصطلحات الشريعة والقانون - مرجع سابق - صفحة ]50[)4))

المادة ]15[ قانون الاثبات ]1994[ » الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة تثبت مسئولية مدعي بها )4))

عليه».

 د. محمد محي الدين عوض - قانون الإجراءات الجنائية السوداني معلقا عليه – المطبعة العالمية - )4))

القاهرة – 1971م - صفحة ) 728-727 (.

قضية » رقيب م.ا.ع / أ.س.ج / 2010 / 60[ غير منشورة.)4))

 المادة ]115[ القانون الجنائي 1991 »التأثير على سير العدالة«.)4))

)( المادة ]59[ قانون الإجراءات الجنائي ]1991م [ تقابل المادة ] 159-161 [ قانون تملق قانون )4)) 	46

الإجراءات الجنائية ] 1974 م[ المادة ] 217-219 [ قانون الإجراءات الجنائية ] 1983م [ 956 المادة ] 

13 [ القانون الجنائي ] 1991م [ .

 المادة )13( القانون الجنائي السوداني 1991م.)4))

 حكومة السودان ضد ] م.ع / ف.ج/ 857 / 1993 م[ » تسبيب الأذى لانتزاع الاعتراف غير مقبول » ، )4))

غير منشورة .

المادة ]3/3[ القانون الجنائي السوداني ]1991 م[)4))

المادة ]142[ القانون الجنائي ]1991[. تقابل المواد ]271[ قانون العقوبات ]1899[ والمادة ]294[ )5))

قانون العقوبات الثاني ]1925[ والثالث ]1974 [ والمادة ] 294 [ قانون العقوبات 1987م.

بروفيسور – أحمد على إبراهيم حمو - » القانون الجنائي السوداني 1991م معلقا عليه – القسم الأول )5))

– الطبعة الرابعة – 2014م ص 38.

عبد الواحد كرم - معجم مصطلحات الشريعة والقانون - صفحة ]38[.)5))

المادة )23( قانون الإثبات السوداني لسنة 1991م.)5))

المادة )71( من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2019م.	)5))

 مقدم ركن ع.ح.م.ع ضد حكومة السودان – القوات المسلحة » مجلة الأحكام القضائية العسكرية 

- العدد الثاني 2012م صفحة )1( » مجلس التحقيق لا يعتبر بينة، المادة )72( من قانون القوات 

المسلحة لسنة 2007م. 
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لمادة )53( قانون الإنبات السوداني 1994م. 	)5))

انظر سابقة: الرقيب ب.خ.م.ح ضد حكومة السودان – القوات المسلحة – مجلة الأحكام القضائية 

العسكرية العدد الثاني – 2012م – صفة )66(. 

)( قانون الإجراءات الجنائية اختار العنوان التالي للفصل الرابع من الباب الثاني الاختصاص المكاني )5)) 	58

المادة ]29[.

المادة ]29[ قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ]1991 م[ » الاختصاص المكاني ».	60)( المواد )5))

)150 – 160( قانون القوات المسلحة السوداني لسنة 2007م تعديل 2013م.

سورة الزمر الآية »7«.)5))

 المادة ]134[ قانون الإجراءات الجنائية ]1991[ » يحاكم المتهم حضوريا، ولا تجوز محكمته غيابيا الا )5))

في الحالات الآتية: ... الخ. تقابلها المادة ]119[ قانون القوات المسلحة لسنة 2007م المعدل.

قضية نمرة ] م.ع ط.ج /2007/122م [ مراجعة ] 280/2008 [ مراجعة ) 114 /2008م( غير منشورة)6))

 قانون الإجراءات الجنائية ]1991[ افرد الجدول الأول للجرائم التي يمكن التنازل الخاص فيها.)6))

مجلة الأحكام القضائية العسكرية - العدد الثاني ]2012 م[ صفحة ]35[.)6))

المادة )57( قانون الإجراءات الجنائية السوداني 1991 م.)6))

السلطة كانت القائد العام وتم تحويلها لرئيس الأركان المشتركة بناء على التعديل رقم ]1[ بتاريخ ]21 )6))

/ يوليو / 2013 م[

ــا )6)) ــردة، والزن المــادة ]3/58[ قانــون الإجــراءات الجنائيــة ]1991 م[ جرائــم الحــدود ]شرب الخمــر، وال

والقــذف، والحرابــة والسرقــة الحديــة جرائــم القصــاص )القتــل العمــد والجــرح العمــد( الجرائــم التــي 

يجــوز فيهــا التنــازل الخــاص الموضــح بالجــدول الأول مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة – 1991[

 المادة ]2/59[ قانون القوات المسلحة ]2007 م[)6))

المادة )141( قانون الإجراءات الجنائية 1991م » شطب الدعوى الجنائية اثناء المحاكمة«.)6))

حكومة السودان ضد ع.م.ح » مجلة الأحكام القضائية 2002م صفحة )101( » إن شطب الدعوي )6))

الجنائية سواء كان لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود سبب للدعوي الجنائية يجب أن يستند إلي 

المادة )1/141( قانون الإجراءات الجنائية 1991م«. 

 حكومــة الســودان ضــد الزبــر الصديــق الزبــر » نمــرة ] م.ع / ط.ج / 2010 / 728 [ غــر منشــورة » )6))

شــطبت بالتنــازل الخــاص بالإضافــة إلى غيــاب الشــاكي ».

المادة )117/أ( قانون القوات المسلحة لسنة 2007م المعدل »إعادة المحاكمة«.)7))

الفقرات الثلاثة وردت بالمادة ]35[ قانون المحاكم والعقوبات العسكرية الكويتي لسنة 1992 م.)7))

ــة ]2003[ )7)) ــكام القضائي ــة الأح ــن “، مجل ــه وآخري ــع الل ــون دف ــل مأم ــد فيص ــودان ض ــة الس حكوم

صفحــة ]73[ قضيــة » مقــدم ركــن / ع.ب.م.ح. ضــد حكومــة الســودان – القــوات المســلحة » نمــرة 



الضمانات القانونية للمحاكمة العسكرية العادلة في مرحلة قبل المحاكمة

184  مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد  السادس والأربعون   - جمادي الآخرة- رجب 1447ه ـ- ديسمبر 2025م

م.ا.ع / س.ج / 2011 / 6 [ غــر منشــورة » تشــكيل مجلــس التحقيــق للمســتأنف كان بتاريــخ لاحــق 

ثــم يكــون مخالفــا لنــص المــادة ] 35 / ج [ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ] 1991 [ ويترتــب عليــه 

لتعــن المحكــوم عليــه في منصــب المعتمــد ، وأن رفــع الحصانــة عنــه بموجــب قــرار مــن الــوالي ، فــان 

مــا بطــان كافــة الإجــراءات اللاحقــة » الــراي للعميــد – حقوقــي – بابكــر الصائــم بابكــر الصائــم.

 تقابل المادة )1/132( من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.)7))
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